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الرئيــس العليمي: القضاء محور التغيير لتحقيق الســلم الاجتماعي ومواجهة التحديات

مجلــس القضاء الأعلى يجــري حركة تنقلات في مكتــب النائب العام 
والتفتيــش القضائــي ومحافظــات عــدن وحضرمــوت وســقطرى

وزيــر العدل وســفيرة فرنســا يبحثان ســبل 
تعزيز التعاون في مجال تحسين بيئة العدالة

رئيس مجلس القضاء الأعلى يناقش 
أوضاع السجون مع رئيس مصلحة السجون

النائب العام يؤكد أهمية وضع حلول قانونية لحماية اللاجئين الوزيــر العارضــة: تحقيــق العدالــة ركيــزة لبناء 
الدولة وتطوير المنظومة القضائية أولوية قصوى

طارق صالح يبحث مع رئيس مجلس القضاء ووزير العدل خطط تطوير المنظومة القضائية

إضاءة

الدكتور رشاد محمد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي

“القضاء يمثل محوراً رئيساً 
المنشود  التغيير  لإحــداث 
الــمــســارات،  مختلف  على 
المكتسبات  ــة  ــاي ــم وح
الوطنية، والسلم الاجتماعي، 
ــة  ــدول ــز هــيــبــة ال ــعــزي وت
القانون.” سيادة  وإنفاذ 

الرياض – القضائية 
بحث عضو مجلــس القيادة 
الرئاسي، طارق صالح، مع رئيس 
مجلس القضاء الأعلى، القاضي 
محسن يحيى طالب، ووزير العدل 
القاضــي بدر العارضــة، أوضاع 
السلطة القضائية في المناطق 

المحررة وآليات تعزيز دورها.
وخــال اللقــاء، اســتعرض 
القاضي محســن طالب إنجازات 
مجلس القضاء وهيئاته المختلفة 
خــال الفترة الماضية، مشــيراً 
إلــى التحديات التــي تواجهها 
الســلطة القضائية والخطط 

المســتقبلية للنهــوض بأدائها 
وتعزيز استقلاليتها بالتنسيق 
مــع وزارة العدل ومؤسســات 

الدولة.
 من جانبــه، أكد طارق صالح 

التزام مجلس القيادة 
الرئاسي بدعم 

عدن - القضائية 
صدر اليوم قرار رئيــس مجلس القيادة 
الرئاســي رقم )٣٢٧( لسنة ٢٠٢٤م، قضت 
المادة الأولى منه بتعيــن القضاة التالية 

اسمائهم اعضاء في المحكمة العليا:
 ـ القاضي محمد فرج سالم سبتي. 

ـ القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة.
 ـ القاضي فضل عبدالله علي مقبل. 
ـ القاضي جلال عبيد محمد المرفدي. 

ـ القاضــي محمد قايد ســالم محمد 
حميدان. 

وقضت المادة الثانية مــن القرار العمل 
به من تأريخ صدوره ونشــره فــي الجريدة 

الرسمية.

الرياض – القضائية 
عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعاً برئيس مجلس الوزراء الدكتور 

أحمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب أبوبكر، وذلك بحضور محافظ البنك 
المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة. 

عدن - القضائية 
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري 
في العاصمة عدن، برئاســة القاضي محسن 

يحيى طالب رئيس المجلس.

وفي مســتهل الاجتماع قرأ المجلس الفاتحة 
على روح الفقيد والد القاضي عبدالكريم سعد 

النعمانــي عضو المجلــس، والفقيد 
القاضي أمين مقبل وكيل نيابة 

 تقرير - القضائية
ضمن مساعي وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز استقلاليتها، ودعم 
وتطوير بنيتها التحتية، قام وزير العدل القاضي بدر العارضة بجولة تفقدية شــملت 

عدن – القضائية 
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محســن يحيــى طالب، في مكتبه 
بالعاصمة عدن، اللواء صالح عبدالحبيب رئيس مصلحة السجون بالجمهورية، لمناقشة 
أوضاع السجون في ظل تأخر صرف الموازنة التشغيلية لتغذية السجناء وقلة الموارد 

المخصصة لها. 
وخلال اللقاء، الذي حضره القاضي الدكتور علي عطبوش عوض أمين عام 

مجلس القضاء، والدكتور ناصر الصبيحي رئيس شعبة السجون 

عدن – القضائية
اســتقبل النائــب العام فــي عدن، 
القاضــي قاهر مصطفــى، نائب الممثل 
لشــؤون الحماية لمفوضية الأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين، أرمين يدجاريان، وذلك 

في إطار تعزيز التعاون بين النيابة العامة 
والمفوضية لمواجهة التحديات الإنسانية 

في المنطقة.
وخــال اللقاء، اســتعرض 
النائب العام أبرز التحديات التي 

https://alqadaeya-ye.net :الموقع الإلكتروني

04

04

العدد/ 12 - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024م الموافق 30 جماد ثاني 1446 هـ  - 12 صفحة

04

الرئيس العليمي يشــيد بإنجــازات القضاء ويوجه بصرف العلاوة الســنوية العام المقبل

مجلس القضاء الأعلى يجري تغييرات واســعة لتعزيز كفاءة القضاء في المحافظات المحررة
طارق صالح يؤكد التزام مجلس القيادة الرئاســي بدعم السلطة القضائية وترسيخ العدالة

ة الأداء.. أكد على حرص الوزارة لرفع كفاء
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قرار رئيس مجلــس القيادة 
تعييــن  بشــأن  الرئاســي 
أعضاء فــي المحكمــة العليا 

عدن – القضائية
ناقــش وزيــر العدل، 
القاضي بــدر العارضة، 
مع ســفيرة فرنسا لدى 
اليمــن، كاتريــن قــرم 
كمون، والوفــد المرافق 
لها، سبل تعزيز التعاون 
المشترك لدعم السلطة 

القضائية في اليمن.
وخــال اللقــاء الذي 
حضــره وكلاء الــوزارة 
ورئيس المكتــب الفني، 
استعرض الوزير العارضة 
البرامج والمشاريع التي 
تنفذها الــوزارة، خاصة 
ببناء  المتعلقــة  تلــك 

قدرات الكوادر 
القضائية 

هيئــة التفتيــش القضائــي تعــزز الرقابــة علــى 
المحاكم والنيابات في تعز لتحقيق العدالة الناجزة

لدى استقباله نائب ممثل شؤون الحماية لمفوضية اللاجئين بعدن.. ات.. تفقد محاكم ونيابات الحديدة والمخا بتعز وأجرى عدد من اللقاء

عقد اجتماعا برئيسي مجلسي الوزراء والقضاء الأعلى..



الوزير العارضة: تحقيق العدالة ركيزة لبناء الدولة وتطوير المنظومة القضائية أولوية قصوى
تفقد محاكم ونيابات الحديدة والمخا بتعز وأجرى عدد من اللقاءات..
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 تقرير - القضائية
ضمن مساعي وزارة العدل لتطوير المنظومة 
القضائية وتعزيز اســتقلاليتها، ودعم وتطوير 
بنيتهــا التحتية، قام وزير العــدل القاضي بدر 
العارضة بجولة تفقدية شملت محاكم ونيابات 
محافظة الحديدة، ومحكمة ونيابة المخا الابتدائية، 
تضمنت الجولة زيارات ميدانية للاطلاع على سير 
العمل بتلك المحاكم، وكذا وضع حجر الأســاس 
لمشــروع مجمع قضائي بمحافظة الحديدة، في 
خطوة تهدف تحســن الأداء الإداري والتوثيقي، 
باعتبارهما اكثر العوامل الأساسية لتطوير الأداء 
القضائي وضمان تحقيــق العدالة الناجزة، كما 
تم الاطلاع على مستوى أعمال بناء الإصلاحيات 

الاحتياطية في مديرية المخا والخوخة.

*تفقد العمل بمحكمة المخا 
الابتدائية بتعز*

بــدأ وزيــر العدل زيارتــه مــن محكمة المخا 
الابتدائية والاطلاع على سير العمل فيها، حيث 
كان في اســتقباله القاضي خليل التاج، رئيس 
المحكمة، وقضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة، 

وكافة العاملين.
واطلع وزير العــدل والوفد المرافــق له على 
السجلات الإدارية، والتوثيقية، وسير الإجراءات 
القضائية، وتفقد مكاتب المحكمة والاطلاع على 
وضع المبنى والتجهيزات المطلوبة، كما استمع 
إلى شــكاوى وتظلمات المواطنين حول عدد من 

القضايا المرتبطة بالموظفين وقلم التوثيق.
وشــدد الوزير العارضة خلال لقائه بالقضاة 
والموظفــن علــى أهمية تســريع الفصل في 

القضايا وتوفير بيئة عمل ملائمة تدعم تحقيق 
العدالة، وأكد التزام الوزارة بتذليل العقبات التي 

تواجه أعمالهم وفق الإمكانات المتاحة.
تلا ذلك لقاء وزيــر العدل برئيس قلم التوثيق 
ومدير الهيئة العامة للأراضي بالمخا والاستماع 
إلى المشــاكل والصعوبات التي تواجه العمل، 
حيث أقــر اللقاء ضرورة التنســيق بين التوثيق 
ومكتب الهيئة العامة للأراضي لما من شــأنه 
الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة، واتخاذ كافة 

الإجراءات اللازمة لذلك.

*بحث سبل نقل محكمة موزع إلى 
مركز المديرية*

بحث وزير العدل، مع مدير مديرية موزع الشيخ 
عبدالكريم حيدر، إمكانيــة توفير مبنى لمحكمة 
موزع أو البدء بإعادة ترميــم المبنى القديم الذي 

تعرض لأضرار جسيمة جراء الحرب.
وأكد اللقاء على أهمية نقل المحكمة إلى مركز 
المديرية، وإيجاد حلول عمليــة لضمان عودتها 
هناك، بما يسهم في تعزيز دور القضاء وتسهيل 

الوصول إلى العدالة لسكان المديرية.
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا 
خاصًــا بترميم وتأهيــل المنشــآت القضائية 
المتضررة، فــي إطار جهودها لتحســن البيئة 
العدلية وإعــادة تفعيل دور القضاء في المناطق 

المتضررة.
من جانبه، ثمن الشيخ عبدالكريم حيدر دعم 
الوزارة وحرصهــا على إعــادة تفعيل المحكمة، 
مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود المحلية والمركزية 

لتحقيق هذا الهدف.

*لقاء لتعزيز التعاون القضائي 
بمحافظة تعز*

ترأس الوزير العارضة بمدينة المخا لقاءً مشتركاً 
ضــم كلاً من رئيس هيئــة التفتيش القضائي 
القاضي ناظم باوزير ومحافظ تعز نبيل شمسان، 
وجرى خلال اللقاء بحــث التحديات التي تواجه 
القضاء في المحافظة، ومنهــا الحاجة إلى مبانٍ 
مناســبة للمحاكم، والحفاظ علــى الأراضي 
المخصصة للســلطة القضائية، وضرورة تقريب 

العدالة للمواطنين.
وثمّن الوزير العارضة تعاون الســلطة المحلية 
بالمحافظة، مؤكــدًا أن تطوير الأداء القضائي هو 
عبارة عن شراكة بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة 
القضائية، بحيث تضمن تحقيق العدالة وتكفل 

الاستقرار وتعزز من تواجد الدولة.
حضر اللقاء،  القاضي حســن شيباني نائب 
رئيس التفتيش لقطاع المحاكم، والقاضي نبيل 
هائل نائــب رئيس التفتيش لقطــاع النيابات، 
والقاضــي غمدان عبدالرقيــب، رئيس المحكمة 

العسكرية الابتدائية )تعز - الحديدة(.
*مشاريع بنية تحتية جديدة في الحديدة*
*وضع حجر الأساس لمشروع المجمع القضائي*

في مديرية الخوخة المركز الإداري المؤقت لمحافظة 
الحديدة، وضع وزير العــدل ومعه محافظ الحديدة 
الدكتور الحسن طاهر وعدد من المسؤولين، حجر 
الأساس لإنشــاء مجمع قضائي جديد، والذي 
سيضم محكمة الاستئناف ومحكمة الخوخة 
الابتدائية بكامل مرافقهما.. وأشاد وزير العدل 
بمشــروع المجمع القضائي الذي يأتي بإشــراف 

مجلس القيادة الرئاسي، وبرعاية ودعم العميد 
الركن طارق صالح نائــب رئيس مجلس القيادة 

الرئاسي.
وأكد أن هذا المشــروع يمثــل نقلة نوعية في 
تطوير المنظومــة القضائية بمحافظة الحديدة، 
منوها إلى أهمية التعاون المشترك بين القضاء 

والسلطة المحلية بالمحافظة.
وخلال المناسبة قال محافظ الحديدة، الدكتور 
الحســن طاهر: “إن بناء المجمع القضائي يعكس 
التزام الســلطة المحلية بدعم تعزيــز العدالة، 
ويشــكل خطوة محورية نحو تحسين خدمات 

القضاء بالمحافظة”.

*زيارات تفقدية لمحاكم المحافظة*
واصل الوزير العارضة جولته بزيارة محكمة 
ونيابة الاستئناف في محافظة الحديدة ومحكمة 

الخوخة الابتدائيــة، ومحكمة حيس الابتدائية، 
موضحا أهمية إعداد تقارير دورية عن الاحتياجات 
الملحة للمحاكم، ووجه بسرعة رفع تلك التقارير 

لدراستها وتوفير الدعم اللازم وفقا للمتاح.
وكان في اســتقبال الوزيــر كل من القاضي 
العزي علي بعكــر رئيس محكمة اســتئناف 
الحديدة، والقاضي إبراهيــم الموزعي والقاضي 
عبدالرحمن الأغبري عضوي الشعبة، والقاضي 
عثمان معنقر رئيس محكمة الخوخة الابتدائية، 
والقاضي أمير منصور رئيــس محكمة حيس 
الابتدائيــة، والمحامــي العــام الأول رئيس نيابة 
إســتئناف الحديــدة القاضي أحمــد الدهني، 
والقاضي عبــدالله أمين ابراهيــم عضو نيابة 
الاستئناف، والقاضي عبد الحافظ المروني وكيل 

نيابة حيس.

*تفقد سير العمل بمشروعي 
إصلاحيات الاحتياط*

قام وزير العدل بزيارة الإصلاحيات الاحتياطية 
الجاري إنشــاؤها في مدينتي المخا والخوخة، واطلع 
على ســير العمل ومدى التزام المشروع بالمعايير 

الدولية.
وأشاد الوزير بالدور الذي يقوم به العميد طارق 
صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لدعمه 
مشــروعات تعزيز الأمن والقضاء، معتبراً أن هذه 
الإصلاحيات تعزز من كفاءة تطبيق القانون وتحسين 

ظروف السجناء وفقا لمعايير حقوق الإنسان.

التعاون المشترك لتعزيز العدالة
اختتم وزير العدل جولته بإشادة خاصة بتعاون 
السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في دعم عمل 

القضاء وحماية منشآته.
وقال الوزير العارضة: “تحقيق العدالة هو أساس 
بناء الدولة الحديثة، وتطوير المنظومة القضائية 
أولوية لا غنى عنها لتعزيــز الثقة بين المواطنين 

والقضاء”.

مرافقي الوزير في الزيارة
رافق الوزير في زياراتــه الميدانية، القاضي نبيل 
حسن صالح، رئيس المكتب الفني بالوزارة، والدكتور 
معاذ عبد المجيد الوكيل المســاعد لشؤون المحاكم 
ومدير عام مكتب الوزير رائد الشرجبي، ومدير إدارة 

المتابعة وليد السناني.
تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة المستمرة 
لتعزيز كفاءة العمــل القضائي وتحقيق العدالة 

الناجزة في جميع المحافظات المحررة.

هيئة التفتيش القضائي تعزز الرقابة على المحاكم والنيابات في تعز لتحقيق العدالة الناجزة

تقرير - القضائية 
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأداء القضائي في المناطق المحررة، 
وضمان تحقيق العدالة الناجزة، قامت هيئة التفتيش القضائي، برئاسة 
القاضي ناظم باوزير، ونائبيه لقطاع المحاكم القاضي حســن شيباني، 
وقطاع النيابات القاضــي نبيل هائل، بجولة رقابية شــملت مختلف 

محاكم ونيابات محافظة تعز.
الجولة الرقابية تضمنت زيارات ميدانية، واجتماعات تنسيقية، وتقييمًا 
شاملاً لســير العمل في المحاكم والنيابات، بهدف تعزيز العدالة الناجزة 

ومواجهة التحديات التي تعيق القضاء في ظل الظروف الراهنة.
وتعد هذه الجولة جزءًا من جهود مســتمرة تقوم بها هيئة التفتيش 
القضائــي لتفعيل الرقابة على العمل القضائــي في المحافظات المحررة، 
وتواكب التحديات التي يواجهها القطاع القضائي بسبب الظروف التي 
تعيشها المحافظة والوطن بشكل عام جراء الحرب التي شنتها مليشيا 
الحوثي منذ انقلابها على الشــرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة 

في سبتمبر 2014م.
وفي هذا التقرير، نســلط الضوء على أبــرز محطات هذه الجولة، من 
الزيــارات الميدانية للمحاكــم والنيابات إلى اللقاءات التنســيقية مع 
المسؤولين المحليين، وكذلك التوصيات التي خرجت بها هذه الزيارات لدعم 

القضاء في تعز.

زيارات ميدانية لتقييم الأداء وتحسين العمل القضائي
الجولة الرقابية شملت زيارة محكمة ونيابة استئناف في المحافظة، وكذا 
محاكم ونيابات، الحجرية، والمواسط والمعافر، والمحكمة والنيابة العسكرية 
الابتدائية )تعز - الســاحل الغربي( ونيابة استئناف الأموال العامة، إلى 
جانب المجمع القضائي الذي يضم محاكم صبر، وغرب تعز، ومقبنة، وموزع، 

والوازعية، وشرعب.
حيــث اطّلع القاضي ناظم باوزير ونائباه، القاضي حســن شــيباني 
والقاضي نبيل هائل، على سير العمل في تلك المحاكم والنيابات، والوقوف 
على الإنجازات التي تم تحقيقها، مثل البت في القضايا العالقة وتعزيز الثقة 
بين المواطنين والســلطة القضائية، إلى جانب الوقوف على التحديات 

المتمثلة في نقص الكوادر والموارد، وضعف البنية التحتية.
وأكد القاضي باوزير خلال هذه الزيارات على ضرورة الالتزام بالانضباط 
الوظيفي وسرعة البت في القضايا لتحقيق العدالة الناجزة، كما شدد 

على أهمية تفعيل آليات العمل لتحســن الأداء ومواجهة الصعوبات 
المتزايدة التي تواجه السلطة القضائية، واضعاً بعين الاعتبار دعم المحاكم 
والنيابات بالموارد البشرية والاحتياجات اللازمة لضمان سير العمل دون 

عوائق.
من جهة أخرى، تحدث رؤســاء المحاكم والنيابات عــن الإنجازات التي تم 
تحقيقها في ظل الظروف الحالية، مشيرين إلى التعاون الكبير بين القضاء 
والسلطة المحلية وأجهزة الأمن، مؤكدين سعيهم لتحقيق العدالة لكل 

مواطن مهما كانت الصعوبات.

لقاء مشترك مع محافظ تعز لدعم القضاء وتعزيز التعاون
في خطــوة هامة من أجل تعزيــز التعاون بين الســلطة القضائية 
والســلطة المحلية، عُقد لقاء مشــترك في مدينة المخا ضم وزير العدل 
القاضي بدر العارضة، ورئيس هيئــة التفتيش القضائي القاضي ناظم 
باوزير، ومحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، - عقب لقاء سابق في ديوان 
السلطة المحلية بمحافظة تعز - تم في هذا اللقاء مناقشة وضع القضاء في 
محافظة تعز والعقبات التي تواجهه. كما تم تسليط الضوء على الأدوار 
التي يجب أن تلعبها السلطة المحلية في تسهيل عمل القضاء، خاصة 

فيما يتعلق بتوفير المباني اللازمة لبعض المحاكم والنيابات.
من جهته، أكد محافظ تعز نبيل شمســان دعمه الكامل للسلطة 
القضائية واســتعداده لتذليل كافة العقبات التــي تعترض طريقها، 
وذكر أنه سيتم العمل على حماية وتسوير المساحة اللازمة لبناء المجمع 
القضائي الجديد في المحافظة، مشيراً إلى أن السلطة المحلية، بالتنسيق 
مع الأجهزة الأمنية ستعمل على تسهيل عمل القضاء بما يضمن تحقيق 

العدالة وخدمة المواطنين.
وأوضح أن الهدف من هذه الجهود هو تحســن جودة العمل القضائي 
وضمان سرعة الفصل في القضايا، الأمر الذي يعد أساسًا لتعزيز استقرار 
المجتمع وبناء دولة المؤسسات. كما أكد على أن السلطة المحلية تعمل على 
تقديم كل ما يلزم من دعــم لتطوير البنية التحتية للمحاكم والنيابات 

في تعز.
بدوره، أشاد وزير العدل القاضي بدر العارضة بتعاون السلطة المحلية، 
واعتبر أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساســية لنجــاح عمل القضاء في 
المحافظة.. كما أكــد أن وزارة العدل تدرك تمامًــا الصعوبات التي تواجه 

السلطة القضائية في تعز، وستبذل ما بوسعها لدعم تلك الجهود.

زيارة إصلاحية السجن المركزي: تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة
في إطار زياراته الميدانية، تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي السجن 
المركزي في تعز، الذي يضم 1019 محتجزاً، واســتمع القاضي باوزير إلى 
شكاوى السجناء المتعلقة بفترات احتجازهم، وحث النيابات العامة على 
الإســراع في معالجة القضايا العالقة لضمان تحقيق العدالة وتخفيف 

معاناتهم.
وقد استمع باوزير أيضًا إلى آراء الســجناء بشأن ظروف احتجازهم، 
حيث أبدى العديد منهم شكاوى تتعلق بتأخر المحاكمات، وهو ما يساهم 
في زيادة معاناتهم، ووجه القاضي ناظم باوزير رؤســاء النيابات والمحاكم 

بتسريع إجراءات المحاكمة والبت في القضايا المتعلقة بالمحتجزين.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الرقابة على المؤسسات 
القضائية وضمان احترام حقوق الإنســان في ظل الظروف الاستثنائية 
التي تعيشها المحافظة، وبهذا الخصوص أكد القاضي باوزير على أن الحقوق 
الإنســانية للمحتجزين يجب أن تحظى بنفس الأهمية التي تحظى بها 
القضايا القانونية، وأن الهيئة تضع قضية حقوق الإنســان في صدارة 

أولوياتها.

جهود مكثفة لتفعيل القضاء في المحاكم العسكرية
وشملت الجولة زيارة للمحكمة والنيابة العسكرية الابتدائية )تعز - 

الساحل الغربي(.
وركزت الهيئة خلال هذه الزيارات على تعزيز أداء المحاكم العسكرية في 
معالجة القضايا المرتبطة بالوضع الأمني، وأكدت على أهمية التنسيق بين 
الأجهزة الأمنية والقضاء لتحقيق سيادة القانون وضمان محاسبة الجناة. 
وبدورهم أبدوا القضاة العسكريون استعدادهم للعمل بشكل أكثر 
تنسيقًا مع النيابات العامة لضمان سرعة محاكمة المتهمين في القضايا 

الأمنية والجنائية التي تمس أمن المجتمع.

زيارة محكمة المخا الابتدائية
اختتم رئيس هيئة التفتيش القضائي جولته بزيارة محكمة ونيابة المخا 
الابتدائية، واستمع القاضي باوزير إلى شرح من رئيس المحكمة حول طبيعة 
العمل والإنجازات المحققة في القضايا، كما استعرض أبرز التحديات التي 
تواجه العمل القضائي في المخا، ومنها نقص الكادر الإداري والموارد اللازمة.
وشــدد القاضي باوزير على ضرورة مضاعفة الجهود لتســريع البت 

في قضايــا المواطنين، لما لذلك من دور في تعزيز ثقة المجتمع بالســلطة 
القضائية. 

وأكد على أهمية اســتمرار الرقابة الدورية لتحسين الأداء ومواجهة 
التحديات التي تعيق عمــل القضاء. وأكد أن الهيئة بصدد تنفيذ خطة 
لتوفير الكوادر المؤهلة في محكمة المخا، لما من شأنه أن يسهم في تحسين 

سير العمل بشكل كبير.
وأشار رئيس هيئة التفتيش القضائي إلى أنه من المهم جدًا أن تعمل 
المحاكم والنيابات على تعزيز دورها في معالجة القضايا بســرعة وكفاءة، 

حتى يشعر المواطنون بأن حقوقهم القانونية محفوظة.
جهود متواصلة لتعزيز الرقابة وتحقيق العدالة الناجزة

تأتي هذه الزيارات في إطار استراتيجية هيئة التفتيش القضائي لتعزيز 
الرقابة الدورية على المؤسسات القضائية في المحافظات المحررة، كما أنها 
تعكس التزام الهيئة بتحقيق العدالة الناجزة وتسهيل وصول المواطنين 
إلى حقوقهــم القانونية، على الرغم من التحديــات التي تواجه الجهاز 

القضائي في ظل الظروف الراهنة.
وتواصل هيئة التفتيش القضائي عملها الدؤوب في سبيل تعزيز الثقة 
في القضاء، وضمان أن يتمتع الجميع بنفس الحقوق والفرص في الوصول 
إلى العدالة، مهما كانت الظروف. ووفقًا للقاضي ناظم باوزير، فإن القضاء 
يمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء الدولة المدنية الحديثة، التي تقوم على 

احترام القانون والمؤسسات.

القضاء دعامة أساسية لبناء دولة القانون
عكست الجولة الرقابية التي نفذتها هيئة التفتيش القضائي حرصها 
على تعزيز ثقة المواطنين بالســلطة القضائية، من خلال التركيز على 
ســرعة البت في القضايا، وضمــان احترام حقــوق المواطنين، ومعالجة 

الشكاوى المرتبطة بالسلطة القضائية.
وتؤكد هذه الجهود أن القضاء يمثل دعامة أساسية لبناء دولة القانون 
وتحقيق اســتقرار المجتمع. كما أن التنســيق بين الســلطة القضائية 
والسلطة المحلية يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز أداء المحاكم والنيابات، 

بما يخدم تطلعات المواطنين نحو العدالة والتنمية.
ختامًا، تظل هيئة التفتيش القضائي مستمرة في جهودها لتحسين 
ســير العمل القضائي وتحقيــق العدالة للمواطنين فــي ظل الأوقات 

العصيبة التي يمر بها الوطن عموماً.
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عدن – القضائية 
عقدت المحكمــة الابتدائية 
للمنطقة العسكرية الرابعة، 
جلســتها العلنية برئاســة 
القاضي مختار الصبان، بحضور 
القاضي ابراهيم عبدالرب عضو 
النيابة العسكرية في القضية 
الجنائية رقم )٥٤( لسنة ٢٠٢٢م 
ج.ج بتهمــة القتــل العمــد 
والشــروع بالقتل على المتهم 

)حسين ظفر الداؤدي(. 
وقضــى منطــوق الحكــم 

كالآتى: 
أولا: إدانة المتهم )حسين ظفر 
الداؤدي( بواقعة القتل العمد 
على المجني عليه )ياسر صالح 
أحمد( بما هو منسوب إليه بقرار 

الاتهام. 
ثانيا: إعدام المتهم )حســن 
ظفر الــداؤدي( رميا بالرصاص 

قصاصا. 
ثالثا: إدانــة المتهم بتهمة 
الشروع بقتل المجني عليه )علي 

محمد حسين(. 
رابعا: حبس المدان لمدة ثلاث 
ســنوات من يوم القبض عليه 

بجريمة الشروع بالقتل. 
خامسا: احتفاظ المجني عليه 
بحقه بالمطالبة بحقه الشرعي 

مدنيا. 
سادســا: تطبيق العقوبة 

الأشد. 
سابعا: الحق في الاستئناف 

في الموعد القانوني.

عقدت المحكمــة الابتدائية 
للمنطقة العسكرية الرابعة، 
اليوم جلستها العلنية برئاسة 
القاضي مختار الصبان، بحضور 
القاضي انــور الصالحي عضو 
النيابة العسكرية في القضية 
الجنائية رقم )١٨( لسنة ١٤٤٤ه‍ 

ج.ج بتهمة القتل العمد. 
وقضــى منطــوق الحكــم 

كالآتى: 
أولا: إدانــة المتهــم )ح. م.م( 
بواقعة القتل العمد على المجني 
عليه )ن.م.ه( بما هو منسوب إليه 
بقرار الاتهام. ثانيا: إعدام المتهم 
)ح.م.م( رميا بالرصاص قصاصا. 
ثالثا: الحق في الاستئناف في 

الموعد القانوني.

عدن- القضائية 
أصــدرت المحكمــة الجزائية 
المتخصصــة الابتدائية بعدن 
يحيــى  القاضــي  برئاســة 
السعيدي، بحضور عضو النيابة 
فيصل عبدالحافظ وأمين ســر 
الجلســة عفاف علي محسن 
عدداً مــن الأحكام في القضية 
رقــم ١ لعــام ٢٠٢٣م، بحــق 
متهمــن بالاشــتراك بـ خلية 

حوثية. 
وجاء منطوق الحكم الآتي: 

أولاً: إدانــة جميــع المتهمين 
البالــغ عددهــم ١٦ متهم بما 

نسب إليهم في قرار الإتهام. 
ثانياًً: معاقبة المدانين )طليع 
عبــدالله ســعيد الشــرعي، 
سلطان أحمد صالح الحميدي، 
عصــام أحمد نعمان ســعد( 

بالإعدام حداً. 
ثالثاً: معاقبة المدانين )صبري 
عبد الواحد علــي فضل، وأمير 
نصيب عبدالقــادر عثمان، فؤاد 
عصام أحمد نعمان( بالسجن 

لمدة سبع سنوات لكل منهم. 
رابعاً: معاقبة المدانين )سامر 
ســمير محمد عبدالله، أحمد 
ســلطان أحمد صالح، محمد 
نعمان ســالم أحمد( بالسجن 

لمدة أربع سنوات لكل منهم. 
خامســاً: معاقبة المدانين ) 
أحمــد محمد ســعيد، وعمار 
ياســر أحمد عبدالهادي، ومازن 
عبدالغنــي محمــد ســعيد، 

وأصيــل عبدالباقــي نعمــان 
المقلوب( بالســجن لمــدة ثلاث 

سنوات لكل مدان. 
سادســاً: معاقبــة المدانين 
)أحمد محمود جريب الصبيحي، 
وقاســم محمد غالــب لبوزه( 
بالسجن لمدة عشر سنوات لكل 

منهما. 
سابعاً: معاقبة المدان السابع 

بالاكتفــاء بمــدة محكوميته 
بسبب كبر سنه ومرضه. 

ثامنــاً: إلزام المدانــن بدفع 
مصاريــف التقاضي للمحامي 
خالــد الميســري، والتــي تبلغ 

خمسمائة الف ريال فقط. 
المحكمــة،  ألزمــت  كمــا 
النيابة العامــة بمصادرة جميع 

المضبوطات.

 تعز – القضائية
نظمت في محافظة تعز ورشــة 
تدريبية حول الشــرعة والتشريعات 
الدوليــة الضامنة لحقوق الإنســان، 
تســتهدف منتســبي الســلطة 
القضائية والمحامــن وجهات الضبط 
القضائــي، وذلــك ضمــن برنامــج 
تعزيز بيئة الحمايــة للمتهمين أمام 

مؤسسات تحقيق العدالة. 

نظم الورشة مركز القانون الدولي 
الإنســاني وحقوق الأنسان بدعم من 
الملحقية الثقافية لبعثــة الولايات 
المتحدة باليمن، والتي استمرت أربعة 
أيام بمشاركة ٣٥ مشاركاً ومشاركة 

من محافظتي تعز وعدن. 
وأكد رئيس محكمة استئناف تعز، 
القاضي رزاز الشــعبي، على مقاصد 
الشــريعة الإســامية ومضامينها 

التي تهدف إلى حفظ الدين والعقل 
والمال والعرض والحياة.. لافتا إلى أهمية 
الورش التدريبية التي تهدف إلى زيادة 
الجانب المعرفــي والقانوني وفي كافة 
المجــالات لقضــاة وكوادر الســلطة 

القضائية. 
من جانبه، أشار وكيل محافظة تعز، 
المهندس رشــاد الأكحلي، إلى ضرورة 
تحقيق العدالة كمنظومة متكاملة 

بين الجهات القضائية والأمنية، مشيرا 
إلى أن أي خلل فيها ينعكس ســلباً 

على أداء مختلف السلطات. 
تأتي الدورة في إطار برنامج تدريبي 
وتوعوي يستهدف ١٣٠ من منتسبي 
القضــاء والشــرطة والمحامــن في 
محافظتي عــدن وتعز، بهــدف بناء 
قدراتهم وإعداد مدربين في المؤسسات 

المستهدفة.

قطر – القضائية 
اختتمــت فــي العاصمــة 
القطرية الدوحة أعمال الورشة 
التدريبيــة الإقليميــة الخاصة 
بعنــوان “أدوات التدريب العالمية 
حول الذكاء الاصطناعي وسيادة 
القانــون”، التــي انعقدت خلال 
الفترة مــن ٨ إلى ١١ ديســمبر 

الحالي. 
نظمت الورشــة وزارة العدل 
القطرية ممثلة بمركز الدراســات 
القانونيــة والقضائية، بالتعاون 
مع اللجنة الوطنيــة القطرية 
للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب 

اليونسكو لدول الخليج واليمن. 
شــارك فــي الورشــة عدد 
من عمــداء المعاهــد القضائية 

والقضاة وأعضاء النيابة العامة 
والمتخصصين العرب، ومثلّت بلادنا 
بوفد ترأســه القاضي الدكتور 
نضال شيخ، عميد المعهد العالي 
للقضاء، وعضوية الدكتور رأفت 
الحناني، مستشــار وزيــر العدل 

للشؤون التكنولوجية. 
ناقشــت الورشــة على مدى 
أربعة أيام موضوعــات متنوعة 
أبرزهــا، مقدمــة في الــذكاء 
الاصطناعــي وســيادة القانون، 
واعتمــاد الــذكاء الاصطناعي 
في قطاع العدالــة، والتحديات 
القانونيــة والأخلاقيــة لنشــر 
الذكاء الاصطناعــي في قطاع 
العدالة، وحقوق الإنسان والذكاء 
الاصطناعــي وكــذا الحوكمة 

والتنظيم والسياسات. 
وهدفــت الورشــة إلــى بناء 
القــدرات القانونيــة المتعلقة 
باستخدام الذكاء الاصطناعي، 
وتعزيز فهم تأثير الخوارزميات على 
اتخاذ القرارات في قطاع العدالة، 
بالإضافــة إلى تســليط الضوء 
على تأثير الــذكاء الاصطناعي 
على الحقــوق الأساســية مثل 
الخصوصيــة، وحريــة التعبير، 
والمحاكمات العادلــة، والإجراءات 

القانونية الواجبة. 
الجديــر بالذكــر أن الورشــة 
افتُتحــت بحضور وزيــر العدل 
القطــري، إبراهيــم بــن علي 
المهندي، إلى جانب عدد من الوزراء 

والمسؤولين.

  الضالع – القضائية 
بحث رئيس محكمة اســتئناف الضالع، القاضي علي 
الحصيني، مع عدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة، 

آليات التعاون المشترك. 
وناقش اللقاء، الذي حضره مدير عام المالية بالمحافظة، 
عبدالله البيدحي، ومدير عام الخدمة المدنية علي حرمل، 

ومدير عام الواجبــات بالمحافظة، ومديــر مكتب المحافظ 
عبدالســام الجحافي، قضايا التنســيق بــن محكمة 
الاســتئناف والمكاتب التنفيذية، بما فــي ذلك تفعيل دور 
أقلام التوثيق في المصادقة على وثائق المشتريات والالتزام 

بالإجراءات القانونية. 
وأكد المجتمعون ضرورة التزام رؤساء أقلام التوثيق بعدم 
المصادقة على أي وثيقة إلا بعد الترســيم عليها من قبل 
مكتبي الضرائب والواجبات في المحافظة، لضمان تحصيل 

الرسوم وفق القوانين النافذة. 
وأشــاد القاضي الحصيني بدور السلطة المحلية ومدراء 
المكاتــب التنفيذية في تعزيز الإيــرادات، موضحاً أن وزارة 
العدل أصدرت توجيهات لضمان الالتزام بتحصيل الرسوم 

بصورة قانونية.
 كما وجه بإصدار تعميم عاجل لرؤســاء أقلام التوثيق 

الالتزام بالإجراءات المحددة. 
حضر الاجتماع القاضي محمود الماطري، والقاضي خالد 

الهادي، ومدير عام المحكمة عمرو العامري.

اختتام ورشــة أدوات التدريــب العالمية حول 
الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون في الدوحة 

ن التطبيق والتدريب الميداني لطلبة الدفعة 24 بمجمع النيابات بعدن
ّ

معهد القضاء يُدش

رئيس محكمة استئناف الضالع يبحث مع مدراء المكاتب التنفيذية التعاون المشترك

العســكرية  للمنطقــة  الابتدائيــة  المحكمــة 
الرابعــة تصدر حكم إعــدام مــدان بجريمة قتل

المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة بعــدن تصــدر أحكام 
بالإعدام بحق مدانين بالاشتراك بعصابة حوثية مسلحة

محكمة جردان الابتدائية تصدر حكمها 
بالإعدام لأحد المدانيــن بجريمة قتل

ورشة تدريبية في تعز لرفع قدرات منتسبي السلطة القضائية وجهات الضبط القضائي

شبوة – القضائية 
عقدت محكمة جــردان الابتدائية بمحافظة شــبوة، 
جلستها برئاسة القاضي سعيد بن لجدع، وبحضور وكيل 
نيابة عرماء وجــردان، القاضي ناصر العمري، وأمين ســر 
المحكمة محمد الرفاعي، في القضية الجنائية رقم ٥ لسنة 
٢٠٢٤م )ج ج( والمتهم فيها )أحمد مبارك عبدالله الهميس( 

بواقعة قتل المجني عليه عمر سالم الصكة. 
وقضى منطوق حكم المحكمة بالآتي: 

أولاً: إدانة المتهم أحمد مبارك عبدالله الهميس بالتهمة 
المنسوبة إليه في قرار الاتهام. 

ثانياً: يعاقب المدان بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى 
الموت. 

ثالثاً: حق الطعن خلال الفترة القانونية. 
الجدير بالذكر أن محكمة جردان الابتدائية قد أصدرت في 
الشهر الماضي عدداً من الأحكام في قضايا الحشيش المخدر، 
قضت بإدانة المتهمين، ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس 
لمدة خمس سنوات، ومصادرة مادة الحشيش المضبوطة لدى 

النيابة العامة وإتلافها.

عدن – القضائية 
نظمــت وزارة العدل، ممثلة بقطاع 
المحاكــم والتوثيق، وبالشــراكة مع 
مؤسسة SOS للتنمية، في العاصمة 
المؤقتة عدن، ورشة عمل متخصصة 
حول ظاهرة الزواج المختلط في اليمن.

ناقشت الورشة التي شارك فيها 
٢٥ مشــاركاً ومشــاركة من وزارات 
الداخلية والخارجية، ومنظمات المجتمع 

المدني، عددا من الموضوعات المتعلقة 
بالزواج المختلط وأســبابه والتحديات 
القانونية والاجتماعية التي تنشــأ 

عنه. 
وأكــد وكيل وزارة العــدل لقطاع 
شؤون المحاكم والتوثيق، القاضي عبد 
الكريم باعباد، أن الورشة تمثل خطوة 
هامة نحو دراسة ظاهرة الزواج المختلط 
التي تزداد في المجتمع اليمني وتقديم 

حلول عملية لمعالجة تداعياتها. 
وشــدد باعباد على ضرورة تكاتف 
جهود جميع الجهات المعنية لمواجهة 
التحديات الناجمة عن الزواج المختلط، 
وحماية حقوق الأطراف المعنية، خاصة 
النساء والأطفال، والعمل على إيجاد 
آليات قانونية تســهم فــي ضمان 
حقوقهــم وتقديم الدعم المناســب 

لهم.

وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول ظاهرة الزواج المختلط في اليمن

عدن – القضائية
دشن المحامي العام الأول للجمهورية القاضي فوزي علي سيف وعميد المعهد 
العالي للقضاء، القاضي الدكتور نضال شيخ عبيد، مرحلة التطبيق الميداني 
لطلبة السنة الأولى في المعهد العالي للقضاء )الدفعة 24 - دراسات تخصصية 

عليا(، في مجمع النيابات بمديرية خورمكسر.
وخلال التدشــن، تم الاطلاع على الترتيبات اللازمة لإنجاح هذه المرحلة، حيث 
أشاد القاضي الدكتور نضال عبيد بجهود الطلبة، مؤكداً أن هذا الاستحقاق 

يأتي بعد إنهاء الطلاب لدراستهم النظرية المعمقة المتعلقة بالسنة الأولى .
وأوضح أن الطلبة سيخضعون للتدريب في النيابات والمحاكم بالمحافظات المحررة 
لمدة شهرين، وأن هذه المرحلة تعد مادة أساسية يتم تقييمها من قبل القضاة 

المشرفين.
كما قدم القاضي عبيد شكره وتقديره للنائب العام القاضي قاهر مصطفى، 
الذي وجه رؤساء النيابات بتيســير كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح هذه المرحلة، 

وتمكين الطلبة من تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
حضر التدشين القاضي يحيى الشعيبي، رئيس استئناف نيابة شمال عدن، 
والقاضي وضاح باذيب، رئيس استئناف نيابة جنوب عدن، والقاضي الدكتور جمال 

الحاج، نائب عميد المعهد، إضافة إلى عدد من القضاة والمسؤولين.
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تتمات الصفحة الأولى.. تتمات الصفحة الأولى.. تتمات الصفحة الأولى..  
عقد اجتماعا برئيسي..

وكرس الاجتماع لمناقشــة دور الســلطة 
القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وإنفاذ سيادة 
القانون، والدعم المطلوب لرجال العدالة من 
أجل الوفاء بخدماتهــم الجليلة في إنصاف 

المظلومين، وحماية المال العام. 
ووضع رئيــس مجلس القيادة الرئاســي، 
الاجتمــاع أمام المســتجدات السياســية 
والاقتصادية، والميدانية، واستراتيجية المجلس 
للمرحلة المقبلة، التي تمثل فيها الســلطة 
القضائية محوراً رئيســاً لأحــداث التغيير 

المنشود على مختلف المسارات. 
وشدد فخامة الرئيس، على مبدأ المسؤولية 
الجماعيــة، والعلاقة التشــاركية بين جميع 
ســلطات الدولة، ومؤسســاتها في تنفيذ 
المهام والاختصاصات المنوط بها وفقاً للدستور 
والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق 

عليها وطنياً، واقليمياً، ودوليا. 
ونــوه فخامــة الرئيــس بدور الســلطة 
القضائيــة، والإنجازات التــي حققتها خلال 
الفترة الماضية، وخطتها المقبلة لتطوير أداء 
مؤسساتها المختلفة بوصفها أهم قلاع الدولة 
الشرعية في حماية المكتســبات الوطنية، 
والسلم الاجتماعي، وردع الممارسات الحوثية 
التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص العيش 

الكريم. 
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعمل 
على تحسين أوضاع السلطة القضائية، بما في 
ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها 
ابتداء من العام المقبل وفقا للقانون، وأســوة 

ببقية مؤسسات الدولة. 
وكان الاجتمــاع، قد اســتمع مــن رئيس 
مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، 
ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزيري المالية، 
والعدل، إلى إحاطات حول الأوضاع الاقتصادية 
والمالية، وأداء الســلطة القضائية، والدعم 
المتاح لتعزيز دورها، واستقلاليتها بإعتبارها 
أهم مكونات الإصلاحات الشــاملة، وآلياتها 
الرئيسة في تعزيز مبادئ النزاهة، والحوكمة، 

ومكافحة الفساد. 
حضــر الاجتمــاع، مدير مكتب رئاســة 

الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

 طارق صالح يبحث
الســلطة القضائيــة، وتوفيــر الظروف 
الملائمة التي تمكنّها مــن أداء دورها بكفاءة 

لحماية الحقوق وترسيخ الأمن والاستقرار.
وثمّن القاضي محسن طالب، حرص عضو 
مجلس القيادة طارق صالح، على متابعة عمل 
الســلطة القضائية والوقوف على الإنجازات 
التي تحققها فــي ظل الظــروف الصعبة، 
واستعداده لتذليل الصعوبات التي تعترض 

سير العمل.

مجلس القضاء الأعلى
 مكافحة الفساد.

واتخذ المجلس عدداً من القرارات على النحو 
الآتي:

أولا: المحكمة العليا:
 ترشيح: 

- القاضي محمد فرج سالم سبتي.
- القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة.

- القاضي فضل عبدالله علي مقبل.
أعضاء في المحكمة العليــا للجمهورية، 
والرفع بهم إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي 

لإصدار القرار.
ثانياً: المعهد العالي للقضاء:

تعيين:
- القاضي هاشــم عبدالإله عمر الجفري 
عضواً في مجلس المعهد العالي للقضاء إلى 

جانب عمله عضوا في المحكمة العليا.
ثالثاً: هيئة التفتيش القضائي: 

ندب:
 - القاضي خالد مرعي أحمد لرضي عضواً 
في هيئة التفتيش القضائي لقطاع المحاكم.

رابعاً: مكتب النائب العام:
نقل:

- القاضي صالح علي صالح السعدي نائباً 
لرئيس نيابة النقض.

- القاضي شاكر محفوظ عبيد بنش نائباً 
لرئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام.

- القاضي عبدالقادر عثمان أحمد الفضلي 
رئيســاً لشــعبة الابتزاز الإلكتروني بمكتب 

النائب العام.
- القاضي رائد محفوظ صالح لرضي نائباً 
لرئيس شعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب 

العام.
- القاضي إيمان علي محمد محســن نائباً 
لرئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة 

بمكتب النائب العام.
- القاضي محمد عبدالله محمد العزاني 
عضواً في المكتب الفني بمكتب النائب العام.

وأقر المجلس إجراء حركة تنقلات قضائية في 
محافظة حضرموت، على النحو الآتي:

أولا: المحاكم:
- القاضي طه عمر محمد هدار  رئيســاً 
لمحكمة اســتئناف المكلا رئيســاً للشعبة 

الجزائية.
- القاضي محمد محمد عوض ربيد رئيسا 
للشعبة التجارية الاستئنافية م. حضرموت.
- القاضي عمر يسلم سالم بامحيسون 
رئيســاً للشــعبة الجزائيــة المتخصصة م. 

حضرموت.
- القاضي محمد عــوض مقبل العامري 

عضواً في الشعبة الجزائية م. حضرموت.
- القاضي ســالم يســلم مردوف عبدون 
عضــوا احتياطياً فــي الشــعبة الجزائية 

المتخصصة م. حضرموت.
ثانياً: النيابات العامة:

- القاضي محمد عوض بن علي الحاج رئيساً 
لنيابة استئناف المكلا.

- القاضي فؤاد جابر ســعيد لرضي رئيساً 
لنيابة استئناف سيؤون.

- القاضي عبدالله أحمد عبدالله اليزيدي 
رئيساً لنيابة استئناف الأموال العامة المكلا.

- القاضي فهمي عبدالله بو أليب الشدادي 
رئيساً لنيابة الاستئناف الجزائية م. حضرموت.
- القاضي محمد ســالم حسين المرفدي 

وكيلاً لنيابة غيل باوزير الابتدائية.
- القاضي سويد عوض سويد الغرابي وكيلاً 
لنيابة الأمن والبحث والســجون الابتدائية 

المكلا.
كما أقر المجلس حركة تنقلات قضائية في 
النيابات العامــة بمحافظة عدن، على النحو 

الآتي:
- القاضي هدى علي صالح المنصري عضواً 

لنيابة استئناف جنوب عدن.
- القاضي بصــرى صالح محمد الفضلي 

عضواً لنيابة استئناف شمال عدن.
- القاضي عبدالله محمد ناصر لصور عضو 

نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
- القاضي عبير علي حسين سعيد وكيلاً 

لنيابة المعلا الابتدائية.
- القاضي بســام أحمد عبدالله الســيد 

وكيلاً لنيابة التواهي الابتدائية.
- القاضي هاني وديــع عبدالله أمان وكيلاً 

لنيابة صيرة الابتدائية.
- القاضي وجدان محمد طالب علي وكيلاً 

لنيابة خور مكسر الابتدائية.
- القاضي فهد عبداللاه فاضل علي وكيلاً 

لنيابة الشيخ عثمان الابتدائية.
- القاضــي المنتصر بــالله وهيب محمد 
صالح  وكيلاً للنيابــة الجزائية المتخصصة 

الابتدائية.

- القاضــي دينا علي ســالم هيثم وكيلاً 
لنيابة الأحداث الابتدائية.

وأقر المجلس نقل القاضي عبدالرحمن علي 
أحمد مسلّم للعمل قاضياً بمحكمة قلنسية 

الابتدائية بمحافظة سقطرى.
كما أقر المجلس رفع الحصانة القضائية عن 

أحد القضاة.
وكان المجلس قد نظر  في عدد من التظلمات 
المقدمة إليه من بعض القضاة واتخذ بشأنها 

المعالجات المناسبة.
وكان المجلس قد أقر ناقش محضره السابق 
وأقره، كما ناقش عدد من المواضيع المدرجة في 

جدول أعماله.

رئيس مجلس القضاء الأعلى
بمكتــب النائب العام، شــرح رئيس المصلحة، 
الوضع الذي تمر به السجون المركزية في المحافظات 
المحررة جراء تزايد العدد الذي بلغ ٥٦٠٠ سجين، وما 
يقابله من شح في الموازنة التشغيلية التي يتأخر 

صرفها كل شهر. 
وأعرب القاضي محسن طالب، عن استعداده 
للتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي ووزارة المالية 
لمتابعة صرف المخصصات اللازمة لتحسين أوضاع 

السجون وتوفير الاحتياجات الأساسية. 
كما حث رئاســة المصلحة إلى التنسيق مع 
فاعلي الخير والمنظمات الإنسانية للمساهمة في 
التخفيف من معاناة الســجناء، خاصة في ظل 

التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. 
وتطرق اللقاء إلى مناقشة وضع اللجنة التي 
شكلها مجلس القيادة الرئاسي في شهر رمضان 
الماضي، برئاسة النائب عبدالرحمن المحرمي، لرعاية 
السجناء ومساعدة المعسرين، ومتابعة ما توصلت 

إليه بهذا الخصوص. 
حضر اللقاء الرائد أنــس الصبيحي مدير عام 

مكتب رئيس مصلحة السجون.

أكد على حرص
والإدارية، وتعزيز البنية التحتية للمنظومة 

القضائية لرفع كفاءتها.
وأكد القاضي بدر العارضة أهمية الشراكة 
مع الجانب الفرنســي لدعم جهود تحســن 
العمل القضائي، مشــيراً إلى حرص الوزارة 
على تطوير الأداء القضائي والإداري بما يتماشى 

مع التحديات الحالية.
من جانبها، أعربت السفيرة الفرنسية عن 
استعداد بلادها لتقديم الدعم اللازم لمشاريع 
وزارة العدل في اليمن، مشــددة على التزام 
فرنســا بمواصلة التنســيق لتعزيز التعاون 
والشراكات التي تخدم استقرار البلاد وتطوير 

القضاء.
كما تطرق اللقاء إلى سبل تنفيذ مبادرات 
مشتركة تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة 
القضائية، بما يساهم بتحسين بيئة العدالة 

وترسيخ سيادة القانون في اليمن.

لدى استقباله نائب
تواجه الســلطات في التعامل مع قضايا 
اللاجئين، مشــدداً على ضــرورة وضع حلول 
قانونيــة وتنظيميــة لضمــان حقوقهم 
وحمايتهــم. وأكد على أهميــة التعاون مع 

المفوضية في إطار قانوني منظم.
من جانبه، أشار أرمين يدجاريان إلى أهمية 
تنظيم ورش عمــل توعوية لتعزيز الإجراءات 
الأمنية والقانونية المتعلقة بحماية اللاجئين، 
كما تم بحث وضع الخطط والبرامج الصحية 
لدعم اللاجئين في المنطقة والحد من تدفقهم 

إلى الأماكن المتأثرة.
حضر اللقاء عبد الله عبد القادر، مدير دائرة 
الترجمة بمكتــب النائب العام، وليزي فاريس 
ضابط الحماية ومديرة قسم الحماية بمكتب 
المفوضية بعــدن، وداليا علي، مســاعد أول 

لضابط الحماية بمكتب المفوضية.

القاضي/ محسن يحيى طالب
رئيس مجلس القضاء الأعلى 

القاضي/ بدر العارضة
وزير العدل

القاضي / قاهر مصطفى 
النائب العام

  بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة

وبهذا المصاب الأليم نتقدم بالتعازي والمواساة القلبية إلى
إلى إخوة الفقيد الفنان محمد عطروش، والقاضي عيدروس عطروش، والدكتور عبدالحكيم عطروش، 

و علي عطروش، وعبيد عطروش، وأولاد الفقيد محمد، وأيمن، وأفراد أسرة الفقيد وال عطروش.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، 

وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

الدكتور يزيد محسن عطروش

الأسيفون:

أخصائي الطب الشرعي

القاضي/ محسن يحيى طالب أبو بكر
 رئيس مجلس القضاء الأعلى

الأسيفون:

    بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة

وبهذا المصاب الأليم نتقدم بالتعازي والمواساة القلبية إلى أسرة الفقيد وزملائه في المحكمة العليا.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

  إنا لله وإنا إليه راجعون

القاضي/ أمين مقبل
وكيل نيابة الأموال الثانية المختصة بمكافحة الفساد

القاضي/ قاهر مصطفى
النائب العام

القاضي/ محسن يحيى طالب أبو بكر
 رئيس مجلس القضاء الأعلى

الأسيفون:

خالص التعازي والمواساة القلبية نتقدم بها إلى القاضي/ أحمد محمد أبو أصبع 
رئيس محكمة مأرب الابتدائية

بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون

 شقيقه

القاضي/ بدر العارضة
وزير العدل

حضرموت - القضائية
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة 
بحضرمــوت، عدداً مــن الأحــكام الجنائية في 
جلســتها التي عقدت برئاســة القاضي فهد 
اليزيــدي رئيس المحكمة، بحضــور عضو النيابة 
القاضــي صبري العوينــي وأمين الســر ماجد 
العلواني في القضية الجنائية الجسيمة رقم )16( 
لسنة 1444ه‍ المرفوعة من النيابة الجزائية بشأن 

تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة 
وقضى منطوق الحكم بالآتي :

أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول)حسان كامل 
علي بن طالب( والمتهم الثاني )ياســر فضل بن 

طالب( بما هو منسوب إليهما في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدانين بالإعدام رمياً بالرصاص 

حتى الموت.
ثالثاً: قبول الدعوى المدنية شكلاً وفي الموضوع 

بما هو آت:
أ- إلزام المدانــن المدعى عليهــم بالتضامن 
بتعويض المدعــن ورثة المجني عليــه )عبد الملك 
محمد أحمد القادري( بمبلغ نقدي وقدرة خمسة 

عشر مليون ريال يمني.
ب- تحميل المدانين المدعى عليهما بالتضامن 
المصاريف القضائية بمبلغ وقدرة مليون ريال يمني.

رابعاً: مصــادرة المضبوطــات لصالح الخزينة 
العامة.

كما أصدرت المحكمة حكمهــا الإبتدائي في 
القضية الجنائية رقم )29( لســنة 1446ه‍ بشأن 
تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة والذي قضى 

منطوقة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول)محمد حسين 
ســعيد الشــاذلي( والمتهم الثاني )لؤي منصر 
محمد مكيبر( والمتهم الثالث )محمد حســن 
سعيد الشــاذلي( والمتهم الرابع )حسن محمد 
زيد الشاذلي( والمتهم الخامس )عبد الرزاق حسن 
عيضه القليعي( بما هو منسوب إليهم في قرار 

الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدان الخامس بالإعدام تعزيراً رمياً 
بالرصاص أو ضرباً بالسيف حتى الموت ومعاقبة 
المدانين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 
ثلاث ســنوات مع حرمانهم مــن مزاولة مهنة 
الإبحــار لمدة ثلاث ســنوات تبدأ عقــب انقضاء 

العقوبة. 
ثالثاً: رد الوثائق الشــخصية المحرزة على ذمة 

القضية.
كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في 
القضية الجنائية رقم )92( لســنة 1445ه‍ بشأن 

تهمة المخدرات والذي قضى منطوقة بالآتي: 
أولاً: إدانة المتهم )ماجد منجم أحمد الوادعي( 

بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبــة المدان على مجمــوع الجرائم 
بالســجن لمدة خمسة وعشــرين سنة تبدأ من 

تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر.

في القضيــة الجنائية الجســيمة رقم ) 15 ( 
لسنة 1446ه‍ المرفوعة من النيابة الجزائية بشأن 
تهمة المخدرات ومقاومة رجال الأمن والتي قضى 

منطوقها بالآتي :
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول )خالد مرشــد 
أحمد الخطابــي( والمتهم الثانــي)م.م.أ.أ( بما هو 
منسوب إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من 

تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدان الأول على مجموع الجرائم 
بالسجن لمدة خمسة وعشــرين سنة ومعاقبة 
المدان الثاني بالســجن لمدة خمس سنوات تبدأ 

من تاريخ القبض عليهما.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات المحرزة وإتلاف المخدر.

 في القضية الجنائية رقم )90( لسنة 1445ه‍ 
بشأن تهمة خطف وسرقة بالإكراه والذي قضى 

منطوقة بالآتي: 
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول)قاسم عمر عبد 
الله الحتي( والمتهم الثاني )عبدالرحمن محسن 
عمر العمودي( والمتهمــة الثالثة )وضحة أحمد 
محمد( والمتهمــة الرابعة )عفــاف علي عوض 

باقاضي( بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدانين على مجموعة الجريمتين 
بالســجن لمدة 12 ســنة تبدأ من تاريخ القبض 

عليهم.
ثالثاً: قبول طلب التدخل شكلاً وفي الموضوع 
رد الدراجة النارية المحرزة وتسليمها للمتدخل عبر 

النيابة.
رابعاً: سقوط الحق الخاص بالتنازل.

المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بحضرموت تصدر عدداً من الأحكام الجنائية

القاضي/ بدر العارضة
وزير العدل

الأسيفون:

خالص التعازي والمواساة القلبية نتقدم بها إلى القاضي/ عبدالكريم النعماني
عضو مجلس القضاء الأعلى 

بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون

والده

القاضي/ الدكتور علي الأعوش
رئيس المحكمة العليا

القاضي/ محسن يحيى طالب أبو بكر
 رئيس مجلس القضاء الأعلى
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تعز ـ القضائية 
عقدت محكمة الحجرية الابتدائية بمحافظة تعز، 
جلستها العلنية برئاســة القاضي علي الشميري، 
رئيس المحكمة، وبحضور عضو نيابــة التربة القاضي 
واصف أحمد، وأمين ســر الجلســة أنــور الزبيري، في 

القضية رقم )٥٨( لسنة ١٤٥٤ه‍ ج.ج. 
وقضى منطوق حكم المحكمة بالآتي: 

أولاً/ تعديــل الوصف القانوني للواقعة المنســوبة 
لـ)رعد أرفاد أحمد عبداللطيف( في قرار الإتهام بالبند 
ثانياً من القرار من واقعة الشــروع في الإختطاف إلى 

واقعة الشروع في القتل. 
ثانياً / إدانــة )رعد أرفاد أحمد عبد اللطيف( بواقعة 
الشروع في القتل المنسوبة إليه في قرار الإتهام البند 

ثانياً. 
ثالثاً / إدانة )رعد أرفــاد أحمد عبد اللطيف( و)علاء 
محمد قاسم سعيد ( بواقعة القتل العمد المنسوبة 
إليهما في قرار الإتهام البند أولاً ومعاقبتهما بالإعدام 
قصاصاً رميــاً بالرصاص حتى المــوت لقتلهما عمداً 
وعدواناً بحق المجني عليه )أمجد رمزي عبدالله مقبل(. 
رابعاً/ يخلــى المجني عليه )عبــدالله وليد عبدالله 

سكوته(. 
خامساً / إلزام المحكوم عليهما رعد أرفاد وعلاء محمد 
قاسم بدفع مبلغ خمسة ملايين ريال لورثة أمجد رمزي 

عبدالله أتعاب ومخاسير التقاضي. 
سادســاً / إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة 

للتصرف وفقاً للقانون.
وفي الجلســة الثانية التي عقدت برئاسة القاضي 

علي الشــميري، رئيس المحكمة، بحضــور عضو نيابة 
التربة القاضي عارف عبدالله، وأمين سر الجلسة فؤاد 

الصبري، حيث قضى منطوق الحكم بالآتي: 
أولا/ في الحق العام: 

١- إدانة )أبوبكر عبد الرحمن أحمد سيف الشرجبي( 
بواقعة القتل العمد المنسوبة إليه في قرار الإتهام.

٢- معاقبة المدان )أبو بكر عبد الرحمن أحمد سيف 
الشرجبي( بالإعدام قصاصاً وتعزيراً رمياً بالرصاص حتى 
الموت لقتله عمداً وعدواناً بحقي المجني عليهما )عصام 

حسين داغس( و)مطهر عبده راجح(. 
ثانياً / بالحق الخاص:

 ١- قبول الدعوى المدنية بالتبعية المرفوعة من أولياء 
دم المجني عليهما )عصام حسين داغس( و)مطهر عبده 
راجح( شــكلاً لرفعها في المواعيد و بالإجراءات المحددة 

قانوناً.
 ٢- إلزام المحكوم عليه )أبــو بكر عبدالرحمن أحمد 
سيف الشرجبي( بدفع مبلغ وقدره أربعة عشر مليون 
ريال يمني بواقع سبعة ملايين لورثة المجني عليه )عصام 
داغس( وســبعة ملايين لورثة )مطهر عبــده راجح( 

تعويضاً لهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
 ٣- إلزام المحكوم عليــه )أبوبكر عبد الرحمن أحمد 
سيف الشرجبي( بدفع مبلغ وقدره ثمانية ملايين ريال 
يمني بواقع أربعة مليون ريال لورثة )عصام داغس( وأربعة 
ملايين ريال لورثة )مطهر عبده راجح( أتعاب ومخاسير 

التقاضي.
 ٤- إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف 

وفقاً للقانون.

 لحج – القضائية 
عقدت محكمة الحوطة الابتدائية، جلستها 
العلنية برئاســة القاضي أحمد أنور محمد 
وبحضور عضو النيابة القاضي عماد القطوي 
في القضية رقم ٤٧ لعام ٤٤ هجرية في قضية 
مقتل المجني عليه نايف عبدالصفي الرجاعي. 

وجاء منطوق الحكم كالآتى: 
أولا: قبول الدعوى الجزائية المرفوعة من النيابة 

العامة رقم القضية ٤٧ لعام ٤٤ هجرية. 
ثانيا: إدانة المتهم الأول )م.ع.ص( بما نســب إليه 
في قرار اتهام النيابــة العامة ومعاقبته بالإعدام 
رميٱ بالرصاص حتى الموت لقتله المجني عليه )نايف 

عبدالصفي الرجاعي(. 
ثالثــا: رفض الدفوع المقدمــة من المدان لما 

عللناه في الحكم. 
رابعا: براءة المتهم )ن.م.ف(من التهمة المنسوبة 
إليه وذلك وفقا لما عللناه تفصيلا بحيثيات حكمنا 

هذا. 
خامســاً: إلــزام المــدان في الحــق المدني 
والشــخصي بدفع مبلغ وقدره عشرة مليون 
ريال يمني لأولياء الدم تعويضا لهم عما فاتهم 

من كسب وما لحقهم من ضرر. 
سادســاً: إلزام المــدان بدفع مبلــغ وقدره 
اثنين مليــون ريال يمني مقابــل أتعاب المحاماة 

والتقاضي. 
سابعاً: إعتبار حيثيات الحكم جزء لا يتجزأ 

من المنطوق. 
ثامناً: حق الاستئناف للحكم خلال الفترة 

القانونية. 
تاســعاً إعادة ملف القضية إلــى النيابة 

العامة للتصرف فيه وفقاً للقانون. 
وفي الجلســة وبعــد النطــق بالحكم قيد 
محامي أولياء الدم استئناف الفقرة الرابعة من 

الحكم كما قيد المتهم الأول استئناف الحكم.

عدن – القضائية 
تفقــد رئيس النيابــة الجزائية المتخصصة 
بعــدن، القاضي أنيــس ناصر عبــادي، أوضاع 
النزلاء في السجن المركزي في بئر أحمد بمديرية 

البريقة. 
وخلال الزيارة، استقبل مدير السجن، النقيب 
تيمور جواد، الذي قدم عرضًا مفصلً عن أوضاع 
الســجناء والخدمات المقدمة لهم، كما أطلع 
القاضي عبادي على الاجراءات القانونية المتخذة 

بحقهم ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية. 
وأكد القاضي عبادي أن الســجون ليست 
فقط أماكن لتنفيذ العقوبات، بل هي مساحة 
لإصلاح الســلوك وإعادة تأهيل النزلاء نفسيًا 

واجتماعيًا، مؤكدا أهمية توفير بيئة إنسانية 
مناســبة للنزلاء تســهم في إعادة تأهيلهم 

ودمجهم بالمجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة. 
وشــدد رئيس النيابة الجزائيــة على ضرورة 
الاستمرار في تحسين الأداء لضمان تقديم الرعاية 
اللازمة للسجناء وتعزيز احترام حقوق الإنسان 

داخل السجون. 
من جانبه، أكد النقيب تيمور جواد الالتزام 
أن العمل يتم وفقا للمعايير والقوانين المنظمة 
والتي تهدف إلــى الإصلاح وإعــادة التأهيل.. 
معبرا عن شــكره للقاضي عبادي على زيارته 
وتوجيهاته، التي تصب في مصلحة تعزيز أداء 

العمل وتحقيق العدالة.

تقرير ـ القضائية 
شــهدت عدة محافظات محررة خلال الأسابيع 
الأخيرة تنفيذ أحكام إعــدام بحق مدانين بجرائم 
قتل، بعد استكمال الإجراءات القانونية والشرعية 
حيث تأتي عمليــات تنفيذ الأحكام في إطار تعزيز 

سيادة القانون وتحقيق العدالة وردع الجريمة.

ً عدن: تنفيذ أول حكم تعزيرا
نفذت نيابة استئناف جنوب عدن حكم الإعدام 
تعزيراً بحق المــدان عفيف ســالم محمد الحاج، 
المتهم بقتل والدته بطريقة وحشــية عام 2020. 
جرى التنفيذ في الســجن المركزي بالمنصورة بعد 

مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

الحكم ابتدأ بمحكمة صيرة الابتدائية التي قضت 
بإعدام المــدان تعزيراً وقصاصاً، قبل أن تقُر المحكمة 
العليا تعديل الحكم بإعدام تعزيراً فقط لعدم تقديم 
أولياء الدم دعوى القصاص. وأشاد القاضي وضاح 
باذيب، المشرف على التنفيذ، بدور النائب العام في 

تسريع الإجراءات وضمان العدالة.

عدن: الإعدام قصاصا بحق شقيقين
نفذت النيابة الجزائية المتخصصة حكم الإعدام 
رمياً بالرصاص بحق الشقيقين محمد شكري علي 
أحمد وعلي شكري علي أحمد، المدانين بقتل المجني 
عليه أحمد محمد عبادي. جرت العملية في ساحة 
السجن المركزي بالمنصورة بحضور ممثلين عن الجهات 

القضائية والأمنية وأولياء الدم.
الحكم صدر عام 2020 وأيُد من الشعبة الجزائية 
بمحكمة الاســتئناف والمحكمة العليــا، ليصبح 

التنفيذ الأول من نوعه في النيابة الجزائية بعدن.

حضرموت: إعدام مدان بجريمة قتل
في وادي وصحراء حضرموت، نفذت النيابة العامة 
حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان صالح عمر 
أحمد العســكري، الذي أدين بقتل أحمد محمد 

باكرمان.

الحكم صــدر عن محكمة حريضــة الابتدائية 
وأيُد في جميع درجات التقاضي. وأكد الحضور على 

التزام النيابة العامة بضمان العدالة الشرعية، رغم 
ترغيب أولياء الدم بالعفو.

الضالع: أول حكم إعدام منذ 2015م
شهدت محافظة الضالع تنفيذ حكم القصاص 
رمياً بالرصاص بحق المدان عبدالكريم قاسم أحمد 
محسن، المدان بقتل محمد عبدالله ناجي محسن.

الحكم الذي صدر عن محكمة الحصين الابتدائية 
وأيُد فــي كافة درجات التقاضــي، يمثل أول تنفيذ 
لقصاص شرعي في المحافظة منذ اندلاع الحرب عام 

.2015

شــبوة: تنفيذ الإعــدام بحق عبدالله 

الحجري
في محافظة شبوة، نفذت النيابة العامة حكم 
الإعدام بحق المدان عبدالله سالم عبدالله الحجري، 

بعد إدانته بقتل عبدالسلام علي محمد الماحل.
جرت العملية في السجن المركزي بمدينة عتق، 
وشــهدها عدد من المســؤولين والقادة الأمنيين. 
وأكدت الجهات المختصة على ضرورة تطبيق الأحكام 

الشرعية لتحقيق أمن المجتمع واستقراره.
خاتمة

تؤكد هذه الأحكام على التــزام النيابة العامة 
والسلطات القضائية بتطبيق العدالة الشرعية 
والقانونية، وتعكس سعيها لتحقيق الردع العام 

وتعزيز الأمن المجتمعي.

 الحديدة – القضية 
أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، برئاسة القاضي الدكتور عثمان 
معنقر، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي ياســر مكيدش، وأمين سر المحكمة محمد 

الفقيه، أحكاماً رادعة في ثلاث قضايا جنائية متعلقة بالقتل العمد. 
ففي القضية الجزائية رقم )٢٥( لسنة ١٤٤٣هـ قضى الحكم بإدانة المتهم الأول )م.ح.م.ع( 
والمتهم الثاني )م.ن.س.ع( والمتهم الثالث )م.م.أ.ع( بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً 
بحي المجني عليه محمد )يحيى إبراهيم جنيد( ومعاقبتهم بالحبس لمدة خمس ســنوات 
لشروعهم في قتل المجني عليهما )يحيى إبراهيم جنيد وولده أحمد(، ومعاقبة المتهم الرابع 
)هـ.ع.ج.ز( بالحبس لمدة خمس سنوات من تاريخ القبض عليه عقوبة له في الحق العام عن 
شــروعه في قتل المجني عليه )يحيى إبراهيم جنيد( وولديه )محمد وأحمد(. ـ إلزام جميع 
المتهمين بدفع الأرش وتكاليف العلاج والأغرام والمخاســير للمجني عليهما بمبلغ إجمالي 

وقدره ستة مليون وخمسمائة ألف ريال. 
وفــي القضية الجنائية رقم )٨( لســنة ١٤٤٤هـ، قضى الحكم فيهــا بالإدانة للمتهم 
)م.أ.ص.س( بالإدانة والحكم عليه بالحبس لمدة عشر سنوات من تاريخ القبض عليه عقوبة 
له في الحق العام لقتله المجني عليه )فيصل سهيل يحيى محرم( وسقوط القصاص الشرعي 
عنه لعدم بلوغ المتهم سن الثامنة عشر من عمره، وإلزام المحكوم عليه بدفع دية القتل العمد 
مبلغ وقدره خمسة مليون وخمســمائة ألف ريال مع دفع مبلغ أربعة مليون وخمسمائة 

ألف ريال أغرام ومخاسير التقاضي لورثة حي المجني عليه. 
أما في القضية رقم )٥٢( لسنة ١٤٤٣هـ فقد قضى الحكم بإدانة المتهمين )ح.ع.أ( و)ه.ح.ع( 
و)م.ح.ع( و)م.م.ع( و)م.س.د( بالقتل العمد لحي المجني عليه )عبد الغني سنان غسان الشجاع( 
والحكم عليهم بالحبس لمدة عشــر سنوات من تاريخ القبض عليهم عقوبة لهم في الحق 
العام، وإلزام كل واحد منهم بدفع دية القتل العمد خمسه مليون وخمسمائة ألف ريال 

مع دفع كل واحد منهم مبلغ خمسمائة ألف ريال أغرام ومخاسير التقاضي. 
وبإصدار هذه الأحكام، تكون محكمة الخوخــة الابتدائية قد فصلت في جميع ملفات 
القتل المتأخرة من قبل العام ١٤٤٥هـ، مع استمرارها في البت بقضايا جنائية أخرى واتخاذ 

القرارات المناسبة.

محكمة الحجرية الابتدائية تصدر أحــكام إعدام بحق مدانين بجرائم قتل 

محكمة الحوطة الابتدائية تصدر 
حكم إعــدام لمــدان بجريمة قتل

رئيس النيابة الجزائية بعدن يتفقد أوضاع 
الســجناء فــي الســجن المركــزي ببئــر أحمد

نفذ أحكام إعدام بحق مدانين بجرائم قتل
ُ
النيابة العامة ت

محكمة الخوخة الابتدائية بالحديدة تصدر أحكاماً 
جنائيــة بالإعدام والســجن في قضايــا قتل عمد

عدن – القضية
ناقش اجتماع للجنة المكلفة بإعداد اللائحة 
التنظيميــة للمركز الوطني للطب الشــرعي 
برئاســة الدكتور القاضي نبيل حســن، رئيس 
المكتب الفني بوزارة العدل، المسودة الأولية للائحة 

التنظيمية للمركز.
واســتعرض الاجتمــاع عــدد مــن النقاط 
والملاحظات المطروحة بشأنها بهدف تحسين الأداء 
وتطوير العمل بما ينسجم مع أهداف المركز ودوره 

في مجال الطب الشرعي.
وأقر الاجتماع إحالة المســودة إلــى فريق من 
أعضاء اللجنة لإعــادة صياغتها وتنقيحها بناءً 
على الملاحظات المقدمة، مع التأكيد على ضرورة 

إنجازها وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية.
كما أقر الاجتماع مراجعة النســخة المعدلة 
من المسودة في الاجتماع القادم من أجل إقرارها 
بصيغتها النهائية ورفعها إلى الجهات المختصة 
لاستكمال إجراءات اعتمادها والبدء في تنفيذها 

ضمن الجدول الزمني المحدد.

اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب الشرعي
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واقع حقوق الإنسان في التشريع الجنائي والمؤسسات القضائية
المقدمة 

مما لا شك فيه أن حقوق الإنسان الرقمية غدت ذات 
أهمية كبيرة للأفراد والمؤسســات بإعتبارها حقوقاً 
أصيلة تنطلق من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي 
تنص على حماية حقوق الإنســان، ونتيجة للتطور 
التكنولوجي وتقنية الاتصالات أصبح اســتخدام 
الحاسوب والأجهزة الإلكترونية أو الذكية  المرتبطة 
بشبكات الاتصالات بهدف التعبير عن الرأي وإنشاء 
ونشر محتوى رقمي أمر يومي اعتاد عليه ملايين الناس 
في العالم، لكن لابد أن لا تطلق هذه الحقوق دون قيود 
أو رقابة على ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي 
أو الإعلام الرقمي تحت مسمى الحريات الشخصية؛ 
لأن مهمة التشريع والمؤسسات القضائية هي حماية 
حقوق الأفراد والمجتمع وحفظ مصالحه وليس التضييق 

وتكميم الأفواه. 
ويعد احتفاظ الفرد بخصوصيتــه حقًا محميًا 
بموجب القانون وله ألا يســمح لغيــره بالاطلاع أو 
معرفة تفاصيل عنها إلا بموافقتــه، وله أيضًا الحق 
في التعبير عن رأيه بكل حرية دون قيد إلا فيما يمس 
حقوق الآخرين وبما لا يتنافى مع الدين والأخلاق العامة.

ونود أن نذكر هنا أن حقوق الإنسان على الواقع هي 
ذاتها حقوقه على مواقع التواصل الاجتماعي فمن 
حقه الاســتمتاع بالاتصالات وتقنية المعلومات وأن 
يصبح الأنترنت متاح لكافة شرائح المجتمع بما فيهم 
المعاقين بأن يتاح لهم اســتخدام وسائل الاتصالات 
والأنترنت وتوفير الأجهزة اللازمة لذلك ليتمكنوا من 

استخدامها بحسب قدرتهم الاعاقية.
لذلك وفــي ظل تطور التكنولوجيــا يكون لزاماً 
على الدول اتاحة الوصول إلى الأنترنت وســن قانون 
يفرض واجباً على الأفراد بعدم الإساءة إلى الغير وعدم 
انتهاك خصوصية الأخرين أو التعرض لهم بأي وسيلة 
تشكل فعلاً اجرامياً قبلهم ، وفي هذا السياق هناك 
مســؤولية جماعية تقع على الافراد لتعزيز حماية 
الحقوق الرقمية على الأنترنت تتمثل في ضرورة نشر 
الوعي حول هذه الحقوق ومعرفة الإجراءات التي يمكن 

اتخاذها لضمان سلامة الحماية عبر الأنترنت.

المنظومة القانونية لحماية الحقوق 
الرقمية

نظراً لتطور الجريمة باستخدام التكنولوجيا وسيلة 
لها يســتغل مرتكبي هذه الجرائم الإلكترونية في 

أوساط المجتمع.
وبســبب تلــك الأميــة يــزداد ارتــكاب الجرائم 
الإلكترونية، ولابد من توفير الحماية لأفراد المجتمع وكذا 
المؤسسات للتمتع بعالم رقمي خالي من المضايقات 

الإلكترونية.
ومن أهم الضمانات لتوفر ذلك الحق والحفاظ عليه 

من التعدي إصدار قانون الجرائم الإلكترونية .
فإنه من الأهميــة بمكان وجود قانون جنائي خاص 
بهذه الجرائم ينظم جمع الاســتدلالات والتحقيق 
والمحاكمــة واعتبار التقنية الحديثــة من ضمن أدلة 
الإثبات، وأصبح وجود هذا القانون ذات أهمية كبرى 

لكبح جماح المنتهكين لحقوق الإنسان الرقمية.
ونظراً لعدم وجود هذا القانــون في اليمن حالياً 
فإنه في الواقع العملي ممكن الاستناد إلى الدستور 
وعدد من القوانين التي تحد من انتهاك حقوق الإنسان 

الرقمية.
النصوص الشــرعية والقوانين التــي بالإمكان 
الاســتناد عليها حاليــاً لحين صدور قانــون الجرائم 

الالكترونية في اليمن:
1( الدستور م / 53

2( قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م 
في المواد:

 ،279 ،278 ،277 ،275 ،274 ،273 ،257 ،256 ،255
.317 ،313 ،310 ،280

3( قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية 
الإلكترونية رقم 40 لسنة 2006م المادة 41.

4( قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002م المادة 
.147

5( قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م 
المادة 14.

6( قانون الإثبات رقم 21 لسنة 1992م وتعديلاته.

أولاً: الدستور:
يعــد الدســتور القاعــدة الأساســية لكافة 
التشــريعات وتطــرق لكافة الحقوق السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصادية والثقافيــة، وأفرد مادة 
خاصة بســرية المواصلات البريدية، بحسب ما جاء 

في نص المادة 53 التي تنص على ما يلي:
حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية 
وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو 
تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا 

في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.
فيعد ذلك النص حماية لحقوق الإنسان الرقمية 
بإيراد عبارة ))كافة وســائل الاتصــال(( فيدرج من 
ضمنهــا كافة وســائل التواصــل الاجتماعي عبر 

الانترنت.
ثانياً: قانــون الجرائم والعقوبات رقم 12 لســنة 

1994م
يعد قانون الجرائم والعقوبات العام هو مجموعة 
مــن النصوص القانونيــة التي تحــدد أركان الجريمة 
والعقوبة المناسبة لها مراعية بذلك الظروف المخففة 

والمشددة وقت ارتكاب الجريمة. 
ومن خلال هذا القانون  يتم معاقبة مرتكبي الجرائم 
الرقمية حسب الأفعال التي يقترفونها بحق الآخرين، 
فالقانون لا يعتد بالوسيلة التي ترتكب بواسطتها 

الفعل الإجرامي. 
وفي ســبيل توضيح النصوص التي تدخل دائرة 
التجريم والعقاب لمرتكبي الجرائم باستخدام الوسائل 
الحديثة عبر الأنترنت وهي )13( مادة في هذا القانون 

سنقوم بتبيانها في هذا المحل على النحو الآتي: 

)جريمة انتهاك حرمة المراسلات(
١( )المــادة 255( والتي تنص علــى ما يلي : يعاقب 

بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة من فتح بغير 
حق  خطاباً مرسلاً إلى الغير أو احتجز رسالة برقية أو 
هاتفية، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اختلس أو أتلف 
أحدى هذه المراسلات أو افضى محتوياتها الى الغير 
ولو كانت الرسالة قد أرسلت مفتوحة أو فتحت خطأ 
أو مصادفة وتقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو 
بالغرامة إذا ارتكب الجريمة موظف عام اخلالاً بواجبات 

وظيفية.
وفي سبيل الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم 

المساس بها نصت المادة 256 المعنونة بــ 
٢( )الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة( على ما يلي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة 
كل من اعتدى على حرمة الحيــاة الخاصة وذلك بأن 
ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها 

قانوناً أو بغير رضا المجني عليه:
أ( استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز 
من الأجهزة أيا كان نوعــه محادثات جرت في مكان 

خاص أو عن طريق الهاتف.
ب( التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه 

صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشــار إليهــا في الفقرتين 
الســابقتين أثناء اجتماع على مســمع أو مرأى من 
الحاضرين فــي ذلك الاجتماع فإن رضــا هؤلاء يكون 

مفترضاً.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث ســنوات أو 
بالغرامة الموظف العام الــذي يرتكب أحد الأفعال 
المبيّنة بهــذه المادة اعتماد على ســلطة وظيفته، 
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها 
مما يكون قد اســتخدم في الجريمة كما يحكم بمحو 

التسجيلات المتحصلة عنها أو اعدامها.
وبما أن التهديد بإذاعة وافشــاء الاســرار الخاصة 
تشــكل هاجســاً قوياً لدى من يقع عليه خشية 
الاطــاع عليها من قبــل الآخرين ما يعــد انتهاك 
لخصوصية الأفراد توجب الحماية القانونية اللازمة، 

وبهذا الخصوص فقد نصت المادة 257 تحت اسم:
3( )التهديد بإذاعة الأسرار الخاصة( على ما يلي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة 
كل من أذاع أو ســهل إذاعة أو أستعمل ولو في غير 
علانية تسجيلاً أو مســتنداً متحصلاً عليه بإحدى 
الطرق المبيّنة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضا 
صاحب الشــأن، ويعاقب بالحبس مــدة لا تزيد على 
ثلاث سنوات كل من هدد إفشاء أمر من الأمور التي 
تم الحصول عليها بإحدى الطرق المشــار إليها لحمل 
شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام 
الذي يرتكب أحد الأفعال المبيّنة بهذه المادة اعتمادا 

على سلطة وظيفته.
وفي مجال حماية الأموال:

أوجب القانون حماية خاصة للحفاظ على الأموال 
من النصب والاحتيال والابتزاز وعدم المساس بها وأكل 
أموال الناس بالباطل فأوجــد حماية خاصة ووضع 
عقاباً على الجرائم التي تقع على الأموال، ونذكر هنا 
عدد مــن المواد العقابية التي تجــرم الأفعال الممكن 
اقترافها على الواقع وكذا عبر الانترنت لشموليتها 

وعدم تخصيصها لأفعال معينة في مجال محدد.

)الاحتيال(
4( أ( المادة 310:

))يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث ســنوات أو 
بالغرامة من توصل بغير حق الى الحصول على فائدة 
مادية لنفســه أو لغيره وذلك بالاســتعانة بطرق 
احتيالية )نصب( أو اتخاذ اســم كاذب أو صفة غير 

صحيحة((.
ومن الممكن كذلك أن يتم الاستيلاء على الأموال 
بالتهديــد وبعث الخوف لدى المجني عليه ليســلمه 
أموالــه عن طريق الابتــزاز، فطرق الاســتيلاء على 
الأموال بدون وجه حق كثيرة منها الاحتيال حســب 
ما جاء بالمادة السابقة ومنها الابتزاز كما ذكرته المادة 

اللاحقة على النحو التالي:

)الابتزاز(
5( ب( المادة 313:

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس ســنوات أو 
بالغرامة كل من يبعث قصداً في نفس شخص الخوف 
من الإضرار به أو بأي شخص آخر يهمه أمره ويحمله 
بذلك وبســوء قصد على أن يســلمه أو يسلم الى 
شخص اخر أي مال أو سند قانوني أو أي شيء يوقع 
عليه بإمضاء أو ختم يمكن تحويله الى سند قانوني.

ومثل ما يتم الاعتــداء على الأمــوال بالاحتيال 
والنصب والابتزاز ايضاً ممكن يتم عن طريق استغلال 
الحاجة ربما لظرف خاص أو عدم خبره أو طيش أو عدم 
معرفة وادراك فيحصل المتهــم على الأموال بهذه 
الصورة ومن ثم فقد أوقع المشرع العقاب على هذه 

الأفعال بتجريمها في المادة أدناه:

)استغلال الحاجة(
6( المادة 317:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث ســنوات أو 
بالغرامة من استغل حاجة شخص أو عدم خبرته أو 
طيشه فقدم له أو حصل منه على مال أو خدمة لا 

تتناسب بشكل واضح على المقابل المالي لها.

)المساس بسكينة الأفراد(
وفي ســبيل الحفاظ علــى حياة أفــراد المجتمع 
وحمايتهم من التعرض للخوف والفزع وأن يكونوا 
آمنين من الإســاءة لهم وزعزعة ســكينتهم فقد 
ذهب المشرع إلى إدراج مادة عقابية تجرم الأفعال التي 
تعتدي على السكينة والطمأنينة وتؤدي الى القلق 

والخوف على النحو التالي:

)التهديد(
7( المادة 254:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة 
كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل 
ضار أو بعمل يقع عليــه أو على زوجة أو أحد أقاربه 

حتى الدرجة الرابعة إذا كان 
من شــأن التهديد أن يحدث 

فزعاً لدى من وقع عليه.
الآداب  علــى  )الاعتــداء 

العامة(
فإن ارتــكاب الأفعال المخلة 
بالحياء والآداب العامة تشكل 
اعتداء صارخ على حق الأفراد 

معنوياً.
ومــن حق المجتمــع كذلك 
أن لا تســوده الرذيلــة التي 
تعد مســاس بالحياة الخاصة 
والعامة للأفــراد، فلم يهمل 
المشــرع أيضاً هــذا الجانب 
ليطــال العقــاب مقترفي 
هذه الجرائم، بما فيها الفجور 
والدعــارة وإفســاد الأخلاق 
في ســبيل حماية مقاصد 
الشريعة الإسلامية والمعايير 
الأخلاقية للمجتمع حتى لا 
تشــاع الفاحشة لدى أفراده 

ويشــكل مســاس بالعرض بقصد افساد الاخلاق 
والتكسب غير المشروع من وراء ذلك.

ومن ثم هناك عدد من المواد العقابية لمرتكبي هذه 
الأفعال سواء على الواقع أو عبر الإنترنت نستعرضها 

على النحو التالي:

)تعريف الفعل الفاضح(
8( المادة 273:

الفعل الفاضح المخل بالحيــاء هو كل فعل ينافي 
الآداب العامــة أو يخدش الحياء ومــن ذلك التعري 
وكشف العورة المتعمد والقول والأشارة المخلة بالحياء 

و المنافية للآداب.
بل وأســند القانون عقاب على من يعتدي على 
النســاء بأي كيفية دون المساس بالجسد والتي من 
الممكن تكون مناســبة لتطبيقها علــى الجرائم 
التي ترتكب عبر الإنترنت وتشكل جريمة إلكترونية 
وكذلك ممكــن تطبيقها على الرجــل إذا اتى فعلاً 
فاضحاً مخل بالحياء والآداب العامة وقد اشترط أن 

يكون الفعل وقع علانية.
وكما هو معلوم أن مواقع التواصل الاجتماعي وما 
يتم انزالة من محتوى للنشر يشكل علانية ومن ثم 
بالإمكان اعتبــار الأفعال التي ترتكب على الأنترنت 
مشمولة بالعمومية والعلانية ، ونبيّ المواد الخاصة 

بذلك على النحو المبيّ أدناه :

)عقوبة الفعل الفاضح(
9( المادة 274:

))يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ســتة أشهر أو 
بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً علانية بحيث يراه 

أو يسمعه الآخرون((.
ولخصوصية وضع الأنثى لم يشــترط القانون أن 
يرتكب الفعــل الفاضح بعلانيــة فيكفي أن يتم 
ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء والآداب العامة مع 

أنثى.
بحيث لا يراه غيرها مثل كشف العورة أو إرسال 
الصور لها أو التلويح بإشارات جنسية أو لا أخلاقية 
وإرســالها إلى المرأة دون أن يراه غيرها هي فقط من 
تراه وهذا الأمر حاصل في واقعنا الحالي، ولم يغفل 
المشــرع إذا ارتكب الفعل الفاضح مع أنثى برضاها 
أن يطولها العقاب ايضاً فجاء نص المادة 275 لتنص 

على الآتي:

)الفعل الفاضح مع أنثى(
10( المادة 275

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة كل 
من أتى فعلاً فاضحــاً مع أنثى بغير رضاها فإذا كان 
الفعل عن رضى منها يعاقــب الاثنان بالحبس مدة 
لا تزيد على ستة أشــهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز 

ألف ريال.
وعن ممارسة الفجور والدعارة مثل ما يمكن ارتكاب 
الأفعــال على الواقع كذلك مــن الممكن أن ترتكب 
أيضاً في مواقع التواصــل الاجتماعي عبر الأنترنت 
ولذلك فقد وضعت نصوص قانونية عامة تعاقب من 
يرتكب هذه الأفعال على الواقع، ونرى كذلك بالإمكان 
تطبيقها على من يرتكبها عبر الأنترنت لعد وجود 
تخصيص للتطبيق من قبل المشرع اليمني بصورة 

معينة ونبيّ المواد الخاصة بذلك كما هو أدناه:

)الفجور والدعارة وفساد الأخلاق(
11( المادة 277:

تعريف: الفجور والدعارة هو إتيان فعل من الأفعال 
الماسة بالعرض والمنافية للشرع بقصد إفساد أخلاق 

الغير أو التكسب من وراء ذلك.
ومن وجهة نظرنا نشــر مصنفات غير أخلاقية 
عبر الأنترنت لغرض إفساد الأخلاق أو التكسب غير 
المشروع ممكن يتجسد من خلال هذا التعريف ومنها 

نشر الأفلام والفيديوهات غير الأخلاقية.
12( وقد حددت المادة 278 عقوبة ممارسة الفجور 

والدعارة كما هو آت:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث ســنوات أو 

بالغرامة كل من يمارس الفجور أو الدعارة.
وبالتالي ممارســة الدعارة في مواقــع التواصل 
الاجتماعي عبر الأنترنت مثل ترويج النساء أنفسهم 
أو التقريب بين اثنين بصورة غير شرعية لإقامة علاقة 
غير شرعية مما يشكل تحريض على إرتكاب الفجور 
والدعارة فجاءت المادة 279 لتجرم ذلك الفعل بقولها:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من 
حرضّ غيره على الفجور أو الدعارة فإذا وقعت الجريمة 
بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا 
يتجاوز سبع سنوات، وإذا كان من حرضّه وقعت منه 
الجريمة صغير لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره أو 
كان المحرضّ يعول في معيشته على فجور أو دعارة 
من حرضه يجوز أن تصل عقوبة المحرضّ إلى الحبس 

مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

فإذا اجتمعت الحالتان جاز 
أن تصل عقوبة المحرضّ الحبس 
مدة لا تتجاوز خمسة عشر 

سنة.
كل تلــك المــواد يمكــن 
تطبيقها على من يرتكب تلك 
الأفعال على مواقع التواصل 
الاجتماعــي عبــر الإنترنت 
خاصــة إذا تم إنــزال محتوى 
مفاده التحريض على الفجور 
والدعارة بغرض إفساد الأخلاق 
وايضاً التكسب من وراء ذلك، 
ولا يشترط القانون هنا وسيلة 
معينة لاقتراف تلك الأفعال ما 
يعني جواز تطبيق تلك المواد 
العقابية على المصنفات غير 

الأخلاقية.
و لغــرض حماية الاســرة 
من التفــكك والحفاظ على 
كينونتها وتماسكها بإعتبارها 
اللبنة الأساسية لبناء المجتمع 
فإن المشرع سعى لمنع إرتكاب أي أفعال تمس بالدين 
والأخلاق والمجتمع و تأباها النفس الآدمية الســويةّ 
فقد أوجد المشــرع عقوبة لمن يرتكب تلك الأفعال 
تجاه محارمه فجاءت المادة 280 تحت مسمى )عقوبة 
الديوث( لتعاقب مرتكب تلــك الأفعال على النحو 

الآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة 
كل من يرضى لزوجته أو أية انثى من محارمه أو من 
اللائي له الولاية عليهن أو ممن يتولى تربيتهن فعل 
الفاحشة، فإن عاد الى ذلك تكون عقوبته الإعدام، 
وتعاقب المرأة التي ترضى لبناتها فعل الفاحشــة 

بتلك العقوبة.
ونرى أنه من الممكن تجسيد تلك الأفعال من خلال 
ممارسة الزوجات او البنات أو المحارم بصفة عامة أفعال 
على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الأنترنت مخلة 
بالحياء والآداب العامة برضاء أولياء أمورهن من الرجال 

والنساء.

)الإهانة وجرح اعتبار الغير(
كما هو معلوم انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم 
السب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
باستهداف الأفراد عن طريق نشر أخبار كاذبة تسيء 
لهم، وحتى يكون مرتكبي هذه الأفعال تحت طائلة 
العقاب لابد من تطبيق نص عقابي على أفعالهم 
من قانون العقوبات النافذ الــى حين أصدار قانون 
الجرائــم الإلكترونية وهذا القانــون يفي بالغرض 
القانوني لملاحقــة مرتكبي هذه الجرائم في الوقت 
الحالي فقد نصت المادة 291 حول تعريف السب بما 

يلي:
السب هو إســناد واقعة جارحة للغير لو كانت 
صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه قانوناً، أوجبت 
احتقاره عند أهل وطنه وكذلك كل إهانة للغير بما 
يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد 

واقعة معينة إليه.

)عقوبة السب(
13( المادة 292:

كل من ســب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس 
مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة ولو كانت الواقعة 

المسندة للمجني عليه صحيحة.
ذلك ما استطعنا جمعه من النصوص العقابية 
التي بالإمكان تطبيقهــا على الجرائم الإلكترونية 
كما تم بيانه أعلاه للاسترشاد بها أثناء التعامل مع 

الجرائم الإلكترونية.

ثالثاً: قانون أنظمة الدفع والعمليات 
المالية والمصرفية الالكترونية رقم 40 

لعام 2006م
صدر القانــون المذكور لغــرض حماية الأنظمة 
المالية والمصرفية فقد عرفت المــادة 2 من القانون 

أنظمة الدفع بقولها:
مجموعــة الإجــراءات والطرق والوســائل غير 
التقليدية المنظمة لعمليــات الدفع التي تتم عن 
طريق الوســائل الإلكترونية كاستخدام الصراف 
الآلي ونقاط البيــع، وبطاقات الإيفــاء أو الدفع أو 
الائتمان وأوامــر الدفع والتحويــات الإلكترونية 
وعمليــات المقاصّة والتســويات العائدة بمختلف 

وسائل الدفع والأدوات المالية.
وكما عرفت ذات المادة القيد غير المشروع بالآتي:

أي قيد مالي يجري على حساب العميل نتيجة 
رســالة إلكترونية أرســلت باســمه دون علمه 

أوموافقته عليها أو دون تفويض منه.
فقد حددت المادة 41 من ذات القانون نوع العقوبات 
اللازم تطبيقهــا على مرتكبي الاعتــداءات على 

أنظمة الدفع الإلكتروني بقولها:
يعاقب كل من يرتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب 
احكام القوانين النافذة بواسطة استخدام الوسائل 
الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا 
تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال 

ولا تزيد عن مليون ريال.
رابعاً : قانون حقوق الطفل رقم 45 لعام 2002م

بالإمكان أن يكون الأطفال هدف لإستهدافهم 
بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي عبر الأنترنت 
واســتغلالهم اقتصادياً وجنســياً، ومن ثم لابد 
أن يكونوا مناط الحمايــة القانونية والحفاظ على 
الطفولة، فقد شُرع القانون المذكور حتى لا يكونوا 
عرضة للاســتغلال الجنســي والاقتصــادي ومنع 

الاعتداء عليهم بأي صورة تمس بحق الطفولة.
وعلى ذلك أشارت المادة 147 من القانون على ما 

يلي:
على الدولة حماية الطفل من جميع أشــكال 
الاســتغلال الجنســي والاقتصادي وعليها اتخاذ 

الإجراءات والتدابير المشددة لحماية الأطفال من:
أ - مزاولة أي نشاط لا أخلاقي.

ب - اســتخدامهم واســتغلالهم في الدعارة 
أوغيرها من الممارسات غير المشروعة.

المادة 95: يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات 
أو ملصقات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل 
تخاطب غرائزه الدنيا أو تزين له السلوكيات المخالفة 
للعقيدة الإسلامية ولقيم المجتمع وتقاليده أو يكون 

من شأنها تشجيعه على الانحراف.
وحدد القانون العقوبــة الواجب تطبيقها على 

مرتكبي هذه الجرائم بنص المادة 159 كما هو آت:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســنة أو بغرامة 

مائة ألف ريال كل من خالف أحكام هذه المادة.

الأدلة وإثبات الاتهام
فيما يتعلق بالأدلة وإثبات الاتهام

))نصت المادة 47 من الدستور بما يلي:
المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة 
إلا بناء على نص شــرعي أو قانوني وكل متهم برئ 
حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن 

قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره((
فإنه متى وقعت الجريمة لا بد من توفر الدليل على 
إرتكابها وذلك مــا ينظمه قانون الإجراءات الجزائية 
وقانون الإثبات، ولا بد من توفر الأدلة الكافية لإسناد 
الاتهام ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال، وسوف نورد 

النصوص الإجرائية التي تنظم ذلك كما يلي:
خامساً: قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 

1994م
نصت المادة 322 على:

لا يجوز إثبات أي واقعة ترتب مســؤولية جزائية 
على أي شــخص إلا عن طريق الأدلة الجائزة قانوناً و 

بالإجراءات المقررة قانوناً.
وحددت أدلة الإثبات بنص المادة 323 بما يلي:

تعد من أدلة الإثبات في الدعوى الجزائية ما يلي:
أ - شهادة الشهود. 

ب - تقرير الخبراء. ج - اعتراف المتهم.
د - المستندات بما فيها أية تقارير رسمية مرتبطة 
بشخصية المتهم أو وقائع الجريمة والقرائن والأدلة 

الأخرى.

سادساً: قانون الاثبات 
ليس ذلك فحســب بل كذلك قانون الإثبات رقم 
21 لســنة 1992م وتعديلاته، ذكر طرق الإثبات في 

المادة 13 منه بقوله:
طرق الإثبات هي:

1 - شهادة الشهود.
 2 - الإقرار. 
3 - الكتابة.

4 - اليمين وردها والنكول عنها.
 5 - القرائن الشرعية والقضائية. 

6 - المعاينة. 
7 - تقرير. 

 8 - استجواب الخصم.
و بموجب تلك المادتــن في القانونــن المذكورين 
بالإمكان إسناد الاتهام إلى المتهمين بارتكاب الجرائم 
الإلكترونيــة وتقديمهم للقضاء لينالــوا جزاءهم 
العادل وأن لا يتخذوا ذريعة عدم صدور قانون الجرائم 

الإلكترونية ذريعة للإفلات من العقاب.

خــــاتـــــــمـــــــة
ترتبط حقوق الإنســان على المواقــع بما تقدمه 
التقنيات الرقمية من طرق جديدة لممارســة حقوق 
الإنسان، وبممارسة تلك الحقوق على مواقع التواصل 
الاجتماعي تنشــأ قضايا مرتبطة بها مثل المراقبة 
وســرقة البيانات، وتزوير أوراق الاعتمــاد، والاحتيال 
بكل صــوره وانتهاك الخصوصية وأمــن المعلومات 
والإســاءة عبر الأنترنــت من أكثر الأمــور التي تثير 
القلق لدى المستخدمين، وكذا الاعتداء على البيانات 
الشخصية، والحسابات المصرفية و الأكواد السرية 
والتســول الإلكتروني التي نهــض بكثرة من خلال 
اســتخدام الأنترنت، وأيضاً نشر بيانات أو معلومات 

لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي.
وأكثر القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان الرقمية 
حرية التعبير وحرية الانترنت والحق في الخصوصية 
وكذلك حق الوصــول إلى الإنترنــت ومحو الأمية 

الرقمية.
وفــي ظل ذلــك التطــور باســتخدام الأنترنت 
والتكنولوجيــا المتطورة يجب اســتخدامها بوعي 
ومسؤولية وبما لا يضر بحقوق الآخرين وعدم التعدي 

على حقوق الغير.
وأصبحت التكنولوجيا الرقمية تؤثر بشكل كبير 
على حقوق الإنسان من خلال استخدام بيانات الأقمار 
الصناعية لمراقبة تدفق النازحــن الى دول محددة 
وأماكن معينــة، وكذا تقنية الــذكاء الاصطناعي 
تســاعد في التعرف على انتهاكات حقوق الإنسان، 
واســتخدام تكنولوجيا الطب الشرعي لإعادة بناء 
مســرح الجريمة وايضاً التعرف علــى صور الجناة من 
خلال رسم صورة لشخصية المتهم في حال لم يتم 
القبــض عليه وكان في طور البحــث عنه لتقديمه 

للعدالة.
وتوجد مخاطر تعد انتهاك لحقوق الإنسان الرقمية 

مثل:
الاحتيال وأرســال البرامج الضــارة والهجمات 
الإلكترونية التي ممكن تعرض البيانات الشــخصية 
أو لدى مؤسســة معينة للخطر وتؤثر على البنية 
الأساسية لها، وكذلك التعرض للأشخاص من خلال 
السب والتشهير وإفساد الأخلاق العامة والاستغلال 
الجنســي كل تلك الجرائم بحاجة إلى إصدار قانون 
خاص بالجرائم الإلكترونية يحظى فيه جميع الأفراد 
والمؤسســات بالحماية من الاعتــداءات الإلكترونية 

ويكونوا تحت مظلة هذا القانون. 

والله ولي التوفيق

● نائب رئيس شعبة النيابات الجزائية 
المتخصصة  في مكتب النائب العام.

القاضي إيمان علي
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هناك مشكلة لا يكاد يخلو منها بيت 
يمني وهي عدم تطابق أســماء الأبناء مع 
أجدادهم وألقابهــم، فتجد كل منهم 
يختلف عن الآخر، إما في اللقب أو اسم 
الجد الرابع أو الخامس وهكذا، وسبب هذه 
المشكلة من وجهة نظري أن التسجيل 
في المدارس لا يكون من واقع وثائق ثبوتية 
كبطاقة الأب، أو بواسطة شهادة ميلاد، 
وكذا بسبب اختلال السجل المدني وعدم 
دقته، وفي الواقع يواجه هؤلاء مشــاكل 
جمة فقد يحرم أحدهم مــن الميراث أو 
يحرم من الحصول على زيارة، أو يحرم من 

الحصول على منحة..الخ.
وهناك مشكلة أخرى وهي عدم تطابق 
بيانات الشــخص في وثائقه: البطاقة 
الشخصية، والجواز والشهادة الدراسية.

ويعود سبب المشــكلة أحيانا لعدم 
الاهتمام بقيــد الميلاد مــن خلال قطع 
شهادة ميلاد أو عدم الاهتمام بالقيد في 

السجل المدني بشكل عام.
ولــذا ترد كثيــر من دعــاوى وطلبات 
تعديل الأسماء بشكل يومي وبالعشرات 

نتفاعل مع بعضها لوجود المبرر، ونرفض البعض الآخر.
وهنا أود التوضيح ما طبيعة هذه الدعوى؟.. وماذا تتطلب؟

أولا: التعديل في البطاقة الشخصية والجواز:
المعلوم أن البطاقة الشخصية هي الوثيقة الأساسية في إثبات 
اسم الشخص وجنســيته، وهنا نود الإشارة أن كل وثيقة ثبوتية 
تقدم في الإثبات بالنظر لما خصصت له، فمثلا البطاقة الشخصية 
لإثبات الاسم والجنسية، شــهادة الميلاد لمكان وتاريخ الميلاد، الجواز: 

يستخدم للسفر للخارج وهكذا.
وفي حال التعارض فتقدم الوثيقة بالنظر للغرض الذي خصصت 
له، فشــهادة الميلاد مقدمــة من حيث مكان وتاريــخ الميلاد على 
البطاقة الشخصية، والبطاقة الشخصية من حيث الاسم تقدم 

على الشهادة الدراسية والجواز وهكذا.
 ومما لا شــك فيه أن طلبات تعديل الأسماء من أخطر الدعاوى 
وتستوجب التحري والتدقيق، لأن شخص ما يكون قد ارتكب جرما 
أو أدين بجريمة ما باسم معين فيريد تغيير اسمه هروبا من العقاب، 
أو من التعميم عليه فــي النقاط والمنافذ، كما أنه قد تكون عليه 
التزامات كبيرة باسمه فيغيره هروبا من هذه الالتزامات، ولذا لا تقبل 
طلبات التعديل إلا إذا كان لها مبرر كحصول خطأ مادي مثل: زيادة 
حرف، أو نقصه، أو لم يتطابق اســمه مع أبنائه وأجداده وهكذا، أو 
قد يحمل اســم يحمل معنى غير جميل  ك راني فيطلب تغييره 
إلى رامي، أو جمعة فتطلب تغييره إلى رغد وهكذا.. وإلا فلا تقبل 

هذه الطلبات.
ماهي الإجراءات المتبعة للحصول على حكم  بتعديل، أو تصحيح 

الاسم أو اللقب؟
يجب على الطالب تقديم مايلي:

١ـ  تقــدم دعوى لرئيس المحكمة يبين فيها البيانات والأســباب 
والأسانيد والطلبات وفقا لنص المادة ١٠٤ مرافعات.

٢ـ يجب إرفــاق المســتندات المؤيدة 
للطلب، وفي هــذه الحالة لا بد من تقديم 
مستندات كتابية كبطاقة الأب أو الأبناء 
أو الإخوة، لأن الثابت بالكتابة لا يثبت إلا 
بالكتابة، أما شهادة الشهود فلا أظن أنها 

تجدي في مثل هكذا دعاوي.  
٣ـ يجب إعلان الأحوال المدنية بالدعوى 
وفقا لنص المادة )٤٣( أحوال مدنية وسجل 

مدني.
٤ـ إحضار الصحيفة الجنائية للتأكد 
ما إذا كان لدى المدعي سوابق جنائية أم لا.
٥ ـ لابــد من النشــر فــي صحيفة 
واسعة الانتشار، وأرى أن يكون ذلك حتى 
بصحيفة إلكترونية كونها أوسع انتشارا 
حاليا من الورقية وتفي بالغرض، وذلك من 
أجل ما إذا كان المدعــي قد أبرم عقودا أو 
أنشأ التزامات ويريد تعديل اسمه للهروب 
منها، إضافة إلى أن ممثل الأحوال المدنية 
لا يحظر جلســات المحكمة فيتم النشر، 
ومن ثم التنصيب، ولا بد يمر على النشــر 

فترة شهر.
٦ـ فــور ذلك إذا أحضــر المدعي وثائق 
ثبوتية ]مستندات رســمية[ تحمل الاسم الصحيح يصدر الحكم 
بنفس الجلسة بمعنى أنها لا تحتاج سوى جلستين: الأولى قبل النشر، 

والثانية بعده.
 وبقي التنبيه على أن التعديل في المهنة أو الميلاد في البطاقة 
أو الجواز لا يحتــاج حكم، وإنما يكفي اللجوء إلــى الأحوال المدنية 

لتصحيحها وفقا لنص المادة )٤٢( أحوال مدنية.
ثانيا/ التعديل في الشهادات الدراسية وما عداها:

كما أسلفت تجد الكثير لا تتطابق شهاداته الدراسية مع بقية 
وثائقه وهنا لا تخلو من حالتين:

الأولى: ما إذا كان يحمل بطاقة شخصية: فلا يحتاج إلى حكم، 
ويجب على وزارة التربية أو الجامعة تعديل الشهادة وفق البطاقة 
الشــخصية، لكن الملاحظ أنهم يرفضون ذلك إلا بحكم، فيلجأ 
المواطن إلى المحكمــة ويكتفى بتحرير مذكرة للمعنيين بالتعديل، 

ويتم بناء عليها التعديل.
الثانية: إذا لم يكن لديه بطاقة شخصية: فلا بد من دعوى ويقدم 
أدلته، والتي تقتصر على وثائق ثبوتيــة، كبطاقة الأب أو الأبناء أو 

الإخوة، ويصدر الحكم بناء على ذلك.
بقي هناك أمــر مهم وهو أن البعض يريد يغير الأســم كاملا، 
أوأكثر الأسم، بل البعض يريد تغيير أسمه الصحيح إلا أسم آخر 
بحجة أن لديه بصمة بالمنفذ أو لديه فيزة أو ما شابه، وهذا لا يقبله 
عقل ولا منطق ، إذ أن الأصل أن يكون الإنســان حريص على الإدلاء 
بالبيانات الصحيحة أثناء قطع البطاقة أو التسجيل في المدرسة 
أو غيره، بل الغريب أن البعض يحمل أكثر من أسم للتحايل على 
الجهات المعنية فيكون له أكثر من وظيفة، وهذه اي الإدلاء ببيانات 

غير صحيحة تعد جريمة يعاقب عليها القانون. 

*قاضي محكمة مأرب الابتدائية 

أولا - الأساس القانوني:
الســند القانوني للدفع بعدم سماع الدعوى 
لتقدم ما يكذبها محضاً هو نص الفقرة )4( من 
المادة )186( من قانــون المرافعات والتنفيذ المدني 
اليمني والتي قضــت بقولها: )تعتبر من النظام 

العام الدفوع التالية:
-4الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذَّبها 

محضاً.(
بالإضافة إلى نص الفقرة )1( من المادة )14( من 
قانون الإثبات اليمني والتي نصت بأن: )لا تســمع 

الدعوى في الأحوال الأتية:
-1إذا تقدم ما يكذبها محضا(

ثانيا: تحليل النص “)لا تسمع الدعوى إذا تقدم 
ما يكذبها محضا(

 ـ “لا تسمع الدعوى”:
أي أن المحكمة ترفض النظر في الدعوى تأسيسا 
على عدم جواز ســماعها دون حاجة لمناقشــة 
موضوع الدعوى وأدلتها مثل عدم جواز ســماع 
الدعوى لانقضائها بالتقادم وبالتالي فإن الذي حال 
دون سماع الدعوى لانقضائها بالتقادم هو )مضى 
الزمن المقرر لسماعها( وهكذا فإن الذي حال دون 
سماع الدعوى إذا تقدمها ما يكذبها محضا هو 

)الكذب المحض(
ـ “سبقها ما يكذبها محضًا”:

أي أن هناك أدلة أو أفعال أو أقوال سابقة صادرة عن المدعي )الشخص 
الذي رفع الدعوى( تثُبت أن ادعاءه الحالي غير صحيح أو غير ممكن تصديقه 
لوجــود تعارض واضح بين ما يطلبه في الدعــوى وبين كلامه كالقاضي 
يتحدث عن ادلة الاثبات في التسبيب ثم ينتهي في المنطوق إلى البراءة 
أو يتحدث عن ادلة البــراءة ثم ينتهي في المنطوق إلى تقرير الإدانة فثمة 
تعارض صريح بين المنطوق وأســبابه موجب لنقض الحكم، وهكذا الحال 

في الدعوى التي تقدمها ما يكذبها.
بيان الفقه لمعنى التناقض في الدعوى:

)التناقض هو سبق كلام من المدعى مناقض لدعواه أي سبق كلام منه 
موجب لبطلان دعواه( ) (.

يشترط في صحة الدعوى عدم وقوع التناقض فيها، فلذلك لا تسمع 
الدعوى التي يقع تناقض فيها لأن كذب المدعى يظهر في الدعوى التي يقع 
فيها التناقض مثلا إذا ادعى قائلا: إن هذا المال ملكي وأثبت المدعى عليه 
بأن المدعى قد طلبه شراء ذلك المال منه يظهر كذب المدعي في دعواه” ) (.

أو أن يقــر المدعي أمام القاضــي بعين في يده لغيــره فيأمر القاضي 
بتسليمها لمن أقر له بها وبعد ذلك يدعي المقر أنه اشترى هذه العين من 
المقر له بتاريخ سابق على وقت الإقرار فبذلك يكون متناقضاً إذ بإقراره الأول 
يكون معترفاً بملكية غيره في تاريخ إقراره وبدعواه الثانية يكون مدعياً أنه 
هو المالك في ذلك التاريخ وما هذا إلا التناقض، فإذا وجد مثل هذا التناقض 
فانه يمنع من قبول الدعوى لأنه يعد دليلاً على كذب المدعى في دعواه إذا 

أنه يستحيل الجمع في الصدق بين الشيء ونقيضه( ) (.
ثالثا - الغاية من المبدأ:

1 - منع إساءة استخدام القضاء عبر تقديم دعاوى كاذبة أو غير صادقة.
2 - حماية الأطراف الأخرى من اســتنزاف الوقت والجهد في مواجهة 

ادعاءات غير صحيحة.

3 - الحفاظ على اســتقرار المعاملات والعقود 
وعدم التشكيك في الأدلة الثابتة.	

رابعا - الشروط اللازمة لتطبيق المبدأ:
1 -وجــود دليل واضح وقوي يثُبــت أن الدعوى 

الحالية تتناقض مع ما سبق.
2 -أن يكــون الكذب “محضًــا”، أي لا يقبل أي 

تفسير أو تأويل.
-3 ن يكون الدليل على الكذب صادراً عن المدعي 

نفسه، مثل إقراره أو توقيعه أو شهادة رسمية.
خامســا – اســتخدام هذا المبدأ فــي الواقع 

العملي:
يسُتخدم هذا المبدأ كثيراً في القضايا المدنية 
والتجارية )مثل العقــود والتعاملات المالية( ومن 

الممكن استخدامه في القضايا الأخرى.
سادسا - هل يمكن الاستشــهاد بالواقع على 

كذب المدعي؟
كأن يتم الاستشهاد بالواقع على كذب المدعي 
في دعوى رفعها ضد المدعــى عليه بتهمة هدم 
عقار له، فأثبت المدعى عليه أن العقار المدعى به 

قائما لم يهدم.
الاستشــهاد بالواقع لا ينطبق على القاعدة 
الشرعية )لا تســمع الدعوى إذا تقدم ما يكذبها 
محضا( لأنه كما ذكرنا سابقا أن المقصود بالتناقض في الدعوى إن يسبق 
من المدعى كلام مناف للكلام فلا تسمع دعواه لتقدم ما يكذبها محضا 

من المدعي نفسه.
الفرق هنا:

المبدأ المذكور يعتمد على وجود أدلة أو تصرفات سابقة صادرة عن المدعي 
نفسه )مثل إقرار أو عقد( تثُبت أن دعواه الحالية غير صحيحة.

في هذا المثال تم الاعتماد على الواقع الحالي أو المعطيات الخارجية )مثل 
بقاء العقار قائمًا( لإثبات كذب الدعوى.

في هذه الحالة كيف يمكن التعامل معها قانونيًا؟
إذا كان العقار المدعى بهدمه ما زال قائمًا، فهذا يشــكل دليلً واقعيًا 
يمكن تقديمه للقاضي لنفي الدعوى، وفــي هذه الحالة، الدعوى لا ترُفض 
تلقائيًا بناءً على القاعدة الشــرعية، بل يتم النظر فيها ثم يتم ردها إذا 

أثبتت بطلانها بالواقع.
كيف يمكن ربط الحالتين؟

لربط الحالة الأخيرة بالمبدأ، يمكن القول:
إذا ســبق وأن أقر المدعي أن العقار قائم ولم يهُدم )مثلاً عبر وثيقة أو 
شهادة رسمية(، فإن هذا الإقرار السابق يكُذب دعواه، وبالتالي يطبق المبدأ 
ويرُفض ســماع الدعوى لأن المبدأ يعتمد على أدلة أو تصريحات سابقة 
من المدعي نفسه أي أن المدعي يكذب نفسه بكلام أو تصرف سابق منه.

مع ملاحظة أنه لا يشترط أن يكون القول المتناقض قد صدر منه في 
مجلس الإنــكار بل ممكن أن يصدر بعده ولكن يصرفه إلى تاريخ ســابق 

للدعوى.
كأن يدعي رجل وديعة له أو نحوها فيقول الوديع ما أودعني شيئا فيقيم 
المدعي البينة على انه أودعــه فيدعي في مجلس الإنكار أو بعده بتاريخ 

متقدم أنه قد ردها( ) (.

*رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام

لا يخفى على كل مطلع على النصوص المنظمة لمحاكمة 
المتهم الفار من وجــه العدالة أن هذه النصوص قد أثارت 
جدلا واسعا لدى رجال القانون عن مدى جدواها في إيصال 
صاحب الحق المحكوم له بالشــق المدني من الحكم الجزائي 

الصادر ضد المتهم الفار من وجه العدالة، 
حيث لا يتمكن المحكوم له مــن تنفيذ الحكم، لأن المادة 
470 إجراءات جزائية أوجبت أن يكون تنفيذ الشق المدني 
من الحكم الجزائي وفقا لما هو مقــرر في قانون المرافعات، 
وقانون المرافعات يســتلزم أن يكون الحكم نهائيا لإمكان 
تنفيذه، وهذا الحكم الجزائي لن يكون نهائيا مادام أن حق 
المتهم في الاســتئناف لم يسقط ولم يستنفد، باعتبار 
ميعاد استئنافه يظل قائما إلى أن يقبض عليه أو يسلم 
نفسه، وقد اطلعت على ما دار بين رجال القانون في إحدى 

المجموعات وسئلت فيها عن رأيي حول أمرين:
 الأمر الأول : مدى إمكانية تنفيذ هذا الحكم.

والأمر الثاني: حول جــدوى النصوص المنظمة لمحاكمة 
المتهم الفار من وجه العدالة في إيصال صاحب الحق المدني 

إلى حقه المحكوم به..
فكان رأيي في هذا الشأن كما يلي :

الأمر الأول : مدى إمكانية تنفيذ الشق المدني من الحكم 
الجزائي الصادر ضد المتهم الفار من وجه العدالة :

يكون تنفيذ الحكم الجنائي في الشق المدني منه وفقا 
لما هو مقرر في قانون المرافعات إعمالا للفقرة الثانية من 

المادة ٤٧٠ إجراءات جزائية.
ووفقا لقانون المرافعــات لا يكون الحكم الابتدائي قابلا 
للتنفيذ إلا إذا كان مشمولا بالتنفيذ المعجل إعمالا للمواد 
٣٣٤ وما بعدها، فإن لم يكن مشمولا بالتنفيذ المعجل فلا 
يجوز تنفيذه حتى يصير نهائيــا، ولا يصير الحكم نهائيا 
إلا إذا كان صادرا فــي حدود النصاب الانتهائي للمحكمة 
الابتدائية أو تلقاه المحكوم عليــه بالقبول أو قام بتنفيذه 
اختيــارا أو مضى ميعــاد الطعن فيه او ترك المســتأنف 
في الشــق المدني اســتئنافه أو قضي فيه من محكمة 

الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. 
 ومجرد غياب المتهم الفار لا يعني أبدا أنه غير مستأنف 
للحكم أو أنه لن يســتأنف الحكم بسبب غيابه، فما دام 
ميعاد الطعن فــي حقه لا يزال قائما فــا يصير الحكم 
في حقه نهائيا، إذ قد يســتأنف الحكم وهو فار من وجه 
العدالة، واســتئنافه يعلق حجية الحكم الابتدائي، حتى 
ولو كان استئنافه غير مقبول لعدم تسليم نفسه قبل 
الجلسة المحددة لنظر استئنافه، فحجية الحكم الابتدائي 
تصبح معلقة حتــى تفصل المحكمة الاســتئنافية في  
قبول استئنافه من عدمه، أما إن كان حقه في الاستئناف 
قد سقط، لأي سبب من الأســباب، أو كان استئنافه قد 
اســتنفد، فإن الحكم الابتدائي الصادر ضده يصير نهائيا 

قابلا للتنفيذ الجبري في الشق المدني منه. 
ومتى ما صار الحكم قابلا للتنفيذ الجبري توضع الصيغة 
التنفيذية على الحكم من قبل المحكمة التي أصدرته بناء 
على طلب ذي الشــأن بوضع هذه الصيغة ، وعلى المحكوم 
له أن يتقدم بطلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ 
ثم يسار في مقدمات التنفيذ  إجراءاته وفقا لما هو مقرر 
في قانون المرافعات.. كل ذلك مالم يكن الحكم ضد المتهم 

الفار قابلا للتنفيذ فور صدوره. 
هل يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المعجل لمواجهة 

تهرب المتهم الفار من الحضور؟
نعم، ولكن ذلك يكون عند النطق بالحكم، فيشــترط 
لكي تشمل المحكمة حكمها بالتنفيذ المعجل القضائي 
أن يطلبه المحكوم له قبل حجز القضية للحكم ويجب أن 
تتوافر حالة أو أكثر من حالات التنفيذ المعجل، ويجب أن 
تقضي به المحكمة صراحة فــي منطوق الحكم، ويجب أن 
يكون حكمها بشمول الحكم بالتنفيذ المعجل مسببا، فإن 
لم تتوافر هذه الشروط أو توافرت ولكن لم تقرر المحكمة في 
منطوق حكمها شموله بالتنفيذ المعجل، فلا يجوز لها أن 
تعود وتحكم بشمول حكمها بالتنفيذ المعجل، ولا يعتبر 
ذلك منها إغفالا عــن طلب جوهري، لأن تدارك ما أغفلته 

المحكمة إنما يكون للطلبــات الموضوعية وليس للطلبات 
الإجرائية، وإذا كان أشــمال الحكم بالتنفيذ المعجل بعد 
النطق بالحكم غير جائز للمحكمة التي أصدرته فإنه لا 
يجوز ذلك على الإطلاق لقاضي التنفيذ لانعدام ولايته، ولا 
يسع المحكوم له لتنفيذ حكمه إلا انتظار صيرورته نهائيا. 
ولابد لشــمول الحكم بالتنفيذ المعجل من طلب من 
المحكوم له، وإلا تكون قد حكمــت بما لم يطلبه الخصوم، 
فالتنفيــذ المعجل بحكم المحكمة يختلــف عن التنفيذ 
المعجل بقوة القانون، فهذا الأخير لا يحتاج إلى طلب ولا 
يتوقف على حكم المحكمة، وهو ما تؤكده الفقرة هـ من 
المادة ٢٨٨ مرافعات، وإذا حكمت المحكمة بشــمول الحكم 
بالتنفيذ المعجل - في غير حــالات التنفيذ المعجل بقوة 
القانون - دون طلب من المحكوم لــه فإن الحكم يبطل في 
الفقرة المتعلقة بهذه الجزئية، ويكون من حق المحكوم عليه 
رفع التظلم أمام محكمة الاســتئناف بهذا الشأن وهو 
ما يســمى بالاســتئناف الوصفي، ويجب على محكمة 
الاستئناف أن تحكم في هذه الجزئية على وجه الاستعجال 

وقبل الفصل في الموضوع بناء على المادة ٢٨٨ فقرة هـ.
غير أن قاضي التنفيذ ليس له الامتناع عن تنفيذ الحكم 
معجلا ولا وقف تنفيذه، إذ ليس مــن اختصاصه تعديل 
الأحكام لبطلان اعتراها فهذا مــن اختصاص محكمة 
الطعن، فهي من توقــف التنفيذ المعجل وهي من تحكم 

ببطلان شمول الحكم بالتنفيذ المعجل. 
ولكن قــد لا تتوافر حالات التنفيــذ المعجل القانوني 
)الوجوبي( أو القضائي )الجوازي( وهــو ما يعني أن يتعلق 
تنفيذ الحكم إلى أن يصير نهائيا، فيبقى المحكوم له تحت 
رحمة المحكوم عليه المتهم الفار حتى يحضر ويستعمل 
حقه في الاستئناف من عدمه، فهل يجوز للمحكمة أن 
تحكــم بالتنفيذ المعجل ولو لم تتوافــر حالاته تحت مبرر 
تحقيق العدالة ورفع الضرر عن المحكوم له بكفالة أو بدونها؟
الجواب: تقضي القاعدة الشــرعية بأنه لا اجتهاد في 
معرض النص، فمــا دام النص القانوني قد حدد متى يتم 
التنفيذ تنفيذا عاديا أو تنفيــذا معجلا إما بقوة القانون 
أو قضائيا، ومتــى يتعلق التنفيذ على تقــديم كفالة أو 
بدونها، فإنه لا مجال لمخالفة أي نص ينظم ذلك تحت مبرر 
تحري العدالــة، لأن تحري العدالة على خلاف النص لا تعدو 
مجرد حكم بالهوى المنهي عنه أشد النهي شرعا وقانونا، 
ناهيكم عن أن العدالة على خلاف النص مسألة نسبية، 
فما يراه هذا القاضي عدلا يراه غيره ظلما، والقاضي يتقيد 
في ولايته للقضاء بتطبيق القوانين النافذة، فإذا رأى تطبيق 

غيرها فقد خرج عن حدود ولايته.
بعض النصوص القانونية قد ينظر إليها أنها تتنافى مع 
العدالة، وقد تكون كذلك، لكن ليس من سلطة القاضي 
الامتناع عن تطبيقها، بل لا يجوز له ذلك مادام يشــغل 
منصب القاضي، وله إن شاء أن يقدم دعوى بعدم دستورية 
أي نص يرى أنه يجافي العدالــة أو يوعز للخصوم القيام 
بذلك، أمــا أن يمتنع هو عن تطبيق هذه النصوص فإنه قد 
يكون مرتكبا لخطأ مهني جسيم أو لجريمة إنكار العدالة. 
سأل ســائل بأنه هل يجوز للقاضي أن يشمل حكمه 
بالتنفيذ المعجل على الرغم من توافر حالاته تحت مبرر أن 
النصوص المنظمة لمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة 
غامضة ومبهمة وغير واضحــة، وذلك لتحقيق العدالة 

ورفع الضرر عن المحكوم له؟
الجواب : تقضي القواعد القانونية والشرعية بما يلي :

 أولا: أنه وبما أن التنفيذ المعجل طريق استثنائي بصريح 
نص المادة 334 مرافعات، قوامه الخروج عن طريق التنفيذ 
العادي بما يكفله التنفيذ العادي من ضمانات ، فإنه ترتيبا 
على ذلك لا يجوز التوســع فى تفســير عبارات نصوص 
وقواعد وأحكام التنفيذ المعجــل ، وتحميلها ما لم تقله 

ولا تحتمله . 
ثانيا: أن العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي 
في ســياقها وتحديدها على ضوء طبيعة الموضوع محل 
التنظيم التشريعي ، والأغراض التي يتوخاها ، هي التي 
يتعين التعويل عليها ابتــداء، ولا يجوز العدول عنها إلى 
ســواها عن طريق التفســير أو التأويل ، أيا كان الباعث 
على ذلك ، وأنه لا محل للإجتهاد إزاء صراحة نص القانون 

الواجب تطبيقه. 
ثالثا: نصوص التنفيذ الجبري العادي والمعجل في قانون 
المرافعات صريحة وواضحــة ولا أدري أي صراحة ووضوح 
نريدها في هذه النصوص أكثر مما هــي عليه، إلا إذا أردنا 
إضافة أحكام وحالات جديدة وإتاحة سلطة تقديرية أكثر 
للقاضي ليقرر شمول حكمه الابتدائي بالتنفيذ المعجل 
من عدمه دون توافر أي من حالاته، فهذا شيء آخر لا علاقة 

له بصراحة النصوص الموجودة ولا يعني غموضها. 
رابعا: عنــد القول بوجود غمــوض أو إبهام في النص 
فيجب بيان موضع هذا الغمــوض أو الإبهام حتى ننزله 
من النص منزله ولا نشرد به في كامل النص، فندخل في 
النص ما هو خارج عنه أو نخرج منه ما هو داخل فيه تحت 
مبرر التأويل لهذا الغموض أو الإبهام، وهو لا يعدو أن يكون 
مخالفة صارخــة للقانون وخطأ في تطبيقه وعدول عن 

أحكامه إلى محض الهوى والعاطفة.
الحجز على أموال المتهم الفار من وجه العدالة :

للخروج من المشكلة القانونية المتمثلة في عدم إمكان 
المحكوم له في الشق المدني تنفيذ الحكم حتى يصير نهائيا، 
هل بإمكان المحكــوم له الحجز على أموال المتهم الفار من 

وجه العدالة؟
الجواب: لا يكون للمحكمــة الجزائية ولاية الحجز على 
أموال المتهــم الفار إلا أثناء المحاكمــة، ولا تثبت لها هذه 
الولاية بعــد إصدارها حكمها ضد المتهم الفار، لأن ولاية 
الحجز على الأموال هي بحسب الأصل للمحكمة المدنية 
بحسب الأصل، ولا تثبت للمحكمة الجزائية إلا على سبيل 
الاستثناء إذا تقرر هذا الاستثناء بموجب نص في القانون، 
وقانون الإجراءات الجزائية قد منــح المحكمة الجزائية هذه 

الولاية. 
فإذا لم تأمر المحكمة الجزائية بحجز أموال المتهم الفار 

أثناء المحاكمة، فلا سبيل إلى سلوك هذا الطريق إلا وفقا 
لأحكام وقواعد التنفيذ غير المباشر المنصوص عليها في 

قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
وإذا أمرت المحكمة الجزائية بحجــز أموال المتهم الفار، 
فهل تثبت لها ولاية تنفيذ أمر الحجز، باتخاذ إجراءات الحجز 

والسير فيها؟ 
نصت الفقرة الثانية من المــادة)290( إجراءات جزائية 
بقولها :ـ ويتبع في توقيع الحجز الإجراءات المنصوص عليها 

في أحكام التنفيذ. 
بمعنــى أن الاختصاص بتنفيذ إجــراءات الحجز ينعقد 
لمحكمة التنفيذ الموجود في دائرتها أموال المتهم الفار المنفذ 
ضده طبقا لنص المادة 98 مرافعات مقروءة مع المادة 317 
مرافعات، حيث نصت المادة )98(: فـي الدعاوى بطلب إتخاذ 
إجراء وقتـي يكون الإختصاص لمحكمة موطن المدعى عليـه 
أو للمحكمة التي يتم فــي دائرتها اتخاذ الإجراء الوقتي، 
ونصت المادة )317( : أ-   تختص بالتنفيذ المحكمة الإبتدائية 
التي يقع في دائرتها محل إقامة من عليه الحق أو التي توجد 
بدائرتها أمواله التي يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها 
وإذا تعلق التنفيذ إبتداءً بعقار فيكون الاختصاص لمحكمة 
موقع العقار ويكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي 
نظرت النـزاع إبتداءً إذا لم يكن للمنفذ ضده أموال ظاهرة 

أو محل إقامة محدد. 
كما أنــه يثبت للمحكمة الجزائيــة ولاية تقرير نفقة 
لمن يعولهم المتهم الفار، وهذه الولاية هي على ســبيل 
الاســتثناء، وهي لا تثبت للمحكمة الجزائية إلا إذا كانت 
هي من أمرت بحجز أموال المتهم الفار، فإن لم تأمر بالحجز 
عليها فلا ولاية لها بتقرير نفقة لمن يعولهم المتهم الفار 
مــن أمواله، إذ الأصــل أن ولاية الحكــم بالنفقة هي من 
اختصاص المحكمة المدنية )قضاء الأحوال الشــخصية(، 
ومتى صدر الأمر مــن المحكمة الجزائية بالنفقة فإن تنفيذ 
هذا الأمر يخضع للقواعد العامة فــي التنفيذ، أي على 
قاضــي التنفيذ الذي تمت على يديه إجــراءات تنفيذ أمر 

الحجز. 
وتبقى إدارة أموال المحجوز عليــه المتهم الفار خاضعة 
طبقا لنص المادة)291( للقواعد المقررة لإدارة أموال المحجوز 

عليه.
الأمر الثاني: حول جدوى النصــوص المنظمة لمحاكمة 
المتهم الفار من وجه العدالة في إيصال صاحب الحق المدني 

إلى حقه المحكوم :
 واضح من نصوص القانون اليمني بهذا الشأن أنه أوجب 
إعلان المتهم الفار من وجه العدالة للحضور للمحاكمة، 
كما قرر التنصيب على هذا المتهم إن لم يحضر المحاكمة، 
وقرر أيضــا أن الحكم بعد هذه الإجــراءات يكون حضوريا 
في حق هذا المتهم ، ومعلوم مــن القواعد القانونية إبان 
نفاذ قانون المرافعات السابق أنه قد رتب على كون الحكم 
حضوريا في حق أحد الخصوم ابتداء ميعاد الطعن فيه من 
وقت صدوره، بخلاف ما لو كان غيابيا فمن وقت اســتلام 
المحكوم عليه لنســخة منه، وهذه هــي الثمرة المتوقعة 
من التنصيص على وجــوب إعلان المتهم الفار وتلك المدة 
الطويلة لمنحه فرصة لحضور المحاكمة، ثم التنصيص على 
وجوب التنصيب بعد ذلك عن هــذا المتهم الفار، وهي أن 
يكون الحكم حضوريا بما يترتب علــى ذلك من آثار ومنها 
مساواته بالمتهم الحاضر حقيقة من حيث زمن ابتداء ميعاد 

استئنافه وهو من تاريخ صدور الحكم. 
لكن القانون اليمني وللأســف الشــديد تنكر لتلك 
القواعد وأعطى المتهم الفار المتمرد والمستهتر بالقضاء 
والعدالة مركزا أفضل من مركز المتهم الممتثل للقضاء 
والعدالــة، بحيث مكــن المتهم الفار مــن التنصل من 
الخضوع للعدالة وتسليم الحقوق، بأن جعل لمشيئته هو 

دون القانون تحديد الميعاد الذي يستأنف فيه الحكم، مع أن 
تعليق الوفاء بالالتزام على شرط يتوقف على محض إرادة 

المدين لا يجوز ويعد لغوا م 262 مدني. 
 ومع أن القانــون اليمني لم يكــن موفقا في تعليق 
نهائية الحكم على اســتعمال المتهم الفــار لحقه في 
الاستئناف واســتنفاده أو ســقوطه عنه حتى يحضر 
بنفسه وبشــخصه، إلا أن هذا النص واضح جدا، وهو أن 
غياب المتهم يجعل حقه في الاستئناف قائما حتي يسلم 

نفسه أو يقبض عليه. 
غير أن الحكم بشــقه الجزائي - في غير الحد القصاص 
- يكون نافذا من وقت صدوره بناء على المادة 470 إجراءات 
جزائية ولا ســيما إذا صدر ضمن الحالات المقررة في المادة 

474 إجراءات جزائية.
أما في الشق المدني من هذا الحكم الجزائي الابتدائي فلا 
يتعلق تنفيذه بالضرورة على سقوط الحق في استئنافه أو 
على القبض المتهم الفار أو تسليم نفسه ليصرح بقبوله 
أو ليطعن فيه، بل يكون هذا الحكم نهائيا إذا صدر في حدود 
النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، فيتم تنفيذه في 
هذه الحالة بمجرد صدوره ولو كان الحق في استئنافه لا يزال 
قائما، كمــا يجوز تنفيذه فور صدوره ولــو كان أيضا قابا 

للاستئناف إذا كان مشمولا بالتنفيذ المعجل.
وفي غير ذلك فلا يمكن أن يصبح الحكم الابتدائي الجزائي 
ضد المتهم الفار نهائيا  قابلا للتنفيذ إلا إذا سقط حقه 
في استئنافه أو استنفد طريق الاستئناف، حتى لو ظل 
معلقا حتى حضــور المتهم، فما دام هذا النص القانوني 
المضطرب نافذا فلا يملك القاضــي ولا المحكوم له العمل 
بخلافــه أو حتى تأويله تأويلا يؤدي إلــى الانحراف به عن 
مقتضاه، ولا تملك المحكمــة للمحافظة على حق المجني 
عليه وما قد يلزم من الوفاء به للخزينة العامة إلا الحجز 
على أموال المتهم الفار أثناء المحاكمة، فإن هي أغفلت ذلك 
فلا مانع يمنع المجني عليه من تقديم طلب بذلك إلى المحكمة 
أثناء المحاكمة، هذا إن كان للمتهــم مال ظاهر مما يقبل 

الحجز عليه.
مهما صغنا من حلول لإيصــال المدعي المدني بحقه 
فور صدور الحكم بناء على حكم ضد متهم فار، فإن هذه 
الحلول تصطدم بهذا النص الذي يعلق نهائية الحكم إلى 
ما بعد القبض على المتهم أو تسليم نفسه، ولا مناص 
منه غير تعديله، وقبل حصول هذا التعديل فليس أمامنا 

غير تطبيقه بعواره.
ما الحل الذي يمكن أن يلجأ إليه المحكوم له ضد المتهم 
الفار بحكم لم يصبح نهائيا بعد لكي يحصل على حقه 

من المتهم؟
برأيي أنه يكون بإمكان المحكوم له في الشق المدني من 
الحكم الجزائي الصادر ضد المتهم الفار إذا كان هذا الحكم 
غير قابل للتنفيذ بعد، بإمكانه أن يلجأ إلى المحكمة المدنية 
التي توجد في دائرة اختصاصها أموال المتهم ويطلب إيقاع 
الحجز التحفظي على هذه الأموال، ويرفع أمام هذه المحكمة 
دعوى بصحة الحجز فقط لأن بيده حكم غير قابل التنفيذ، 
يستدل به على ثبوت حقه، وأمام هذه المحكمة يكفي أن 
يعلن المدين )المتهم( بالحجــز ثم بدعوى صحة الحجز في 
موطنه وفي أبعد الأحوال بواســطة الصحيفة، ثم يتم 
التنصيب عنه عند نظر ويستصدر حكما بصحة الحجز 
ليصبح سندا تنفيذيا ينفذ بموجبه، وذلك بناء على المواد 
389 و 390 مرافعات، وبهذا يتلافى المجني عليه المحكوم له 
ضد المتهم الفار تعليق حكمه حتــى يصير نهائيا بعد 

سقوط أو استنفاد استئناف المتهم.
فإن قيل وماذا لو حضر المتهــم وألغى الحكم الصادر 
ضده بشــقيه الجزائي والمدني، فما مصير الحكم الصادر 

من المحكمة المدنية وإجراءات الحجز والتنفيذ؟
الجواب:هــو أن يتقدم المتهــم أمام المحكمــة المدنية 
بطلب إعادة الحال إلى ما كان عليه استنادا إلى المادة 333 

مرافعات.
وفي الأخير أتمنى أن أكون قد وفُِّقت فيما طرحته آنفا، 

والله أعلى وأعلم وفوق كل ذي علم عليم.

القاضي شائف الشيباني القاضي عادل الحمزي

طلبات تعديل الأسماء

دراســة حــول تنفيــذ الحكم الصــادر ضــد المتهــم الفار مــن وجــه العدالة

الدكتور عبدالباري الخراساني

الدفع بعدم سماع الدعوى لسبق ما يكذبها محضا
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رئيس محكمة استئناف لحج: نسعى لتحقيق العدالة رغم التحديات واستقلال القضاء خط أحمر

ن الامتحانات الشفهية للمتقدمين لمزاولة مهنة الأمين الشرعي
ّ

رئيس محكمة استئناف عدن يُدش

<< كيف تقيمون أداء محكمة الاستئناف في 
لحج خلال الفترة الماضية؟

>>  شــهدت محكمة اســتئناف لحــج تطوراً 
ملحوظًا خــال الفترة الماضيــة، خاصة في ظل 
التحديات الصعبة التي نواجهها. على الرغم من 
القيود المتعلقة بالبنية التحتية ونقص الكوادر، 
تمكنا من تسريع البت في عدد كبير من القضايا 
المتراكمــة، حيــث وصلنا في العــام الماضي إلى 
الفصل في %70 من القضايا التي تم إحالتها إلى 

المحكمة، مقارنة بـ%50 في الأعوام السابقة.
ركزنا أيضًا على تعزيــز كفاءة العمل الداخلي 
للمحكمة، من خــال تطبيق إجــراءات جديدة 
لتحسين إدارة الجلســات وتقليل فترات الانتظار 
للمواطنين، ونســعى لتحقيق العدالة الناجزة، 
خاصة في القضايا التي تمس الاستقرار المجتمعي 
مثل النزاعات القبلية والجنائية، ونتطلع إلى تحسين 

الأداء بشكل أكبر في المستقبل.
<< ما أبرز التحديــات التي تواجه القضاء في 

المحافظة؟
>>  كما تعلمون أن محافظة لحج من المحافظات 
المحــررة متراميــة الأطــراف ومســاحتها كبيرة 
وتضاريسها الجبلية الصعبة، وتعد من المحافظات 
ذات المســاحة الكبيــرة، وبالتالــي فإنها تواجه 
تحديات متعددة ومتشعبة على الصعيد المجتمعي 
والأمني.. أولً، الوضع الأمني غير المستقر في بعض 
المناطق يشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ الأحكام 
القضائية وضمان حضور الأطــراف إلى المحكمة 

وغيرها من التحديات الأمنية.
ثانيًا، لدينا نقص فــي الكوادر القضائية، حيث 
إن المحافظة بحاجة إلى %30 إضافية من القضاة 
والموظفين الإداريين لتغطية حجم القضايا المتزايد.
ثالثـًـا، بعض التدخــات في عمل الســلطة 
القضائية أو غياب التنســيق بين الجهات المعنية 
ونحن هنا نواجه ذلك بحزم، ونعمل على حل هذه 

الإشكالات لعدم تكرارها مستقبلا”.
وهنا نحــن نؤكد أن مجلــس القضاء والجهات 
المعنيــة تقدم  الدعــم ولكننا نأمــل بالمزيد من 
الدعم نســبة للتحديات الصعبة التي تواجهنا 

على مختلف الأصعدة.  
<< هل هناك نقص في الكــوادر القضائية أو 

الموارد اللازمة لعمل المحكمة؟
>>  بالفعل، لدينــا نقص واضح فــي الكوادر 
والمــوارد.. حاليًا، يعمل في محكمة الاســتئناف 
بلحج ثلاث شعب بـ 11 قاضي فقط تسعة رؤساء 
وأعضاء الشعب الثلاث، وقاضيان احتياط، بينما 
تتطلب طبيعــة العمل القضائي 15 قاضيًا على 

الأقل لتغطية حجم القضايا المتزايد.
أما بالنســبة للموارد، فإن المحكمة تفتقر إلى 
البنية التحتية الأساســية، ونعمــل في مبنى 
مســتأجر،حيث إن قاعة المحكمة الحالية بحاجة 

إلى صيانة شاملة،

وقد تفضل الأخ محافظ المحافظة بتجهيز مبنى 
قاعة جديدة للمحاكمات، وتكرم الأخ وزير العدل 
بالتوجيه لتأثيث هذه القاعــة التي نأمل إن يتم 
تجهيزها في وقــت مبكر، والتي ســيتم تداولها 
لعقد جلســات نظر القضايا الجسيمة لمحكمة 
الاستئناف ولأغلب المحاكم الابتدائية بالمحافظة التي 
تنظر القضايا الجسيمة في عاصمة المحافظة نظراً 
للظروف الأمنية وعدم وجود الســجون الصالحة 
لاستيعاب المحبوسين على ذمة القضايا الجسيمة 
وبالــذات قضايا القتــل. بالإضافة إلــى افتقارنا 
لأنظمة رقميــة لتوثيق القضايــا وإدارة الملفات.  
وكذلك النقص الكبير في النفقات التشغيلية 
التي نعاني منها كثيراً ووصل العجز فيها إلى أكثر 
من %40 وكل هذا  يضاعف الضغط على عملنا، 

ويؤثر على جودة وكفاءة العمل.
<< ما هــي أبرز القضايــا التي نظــرت فيها 

المحكمة مؤخراً؟
>>  من أبرز القضايا التي تعاملنا معها مؤخراً 
النزاعات القبلية والقضايا الجنائية، التي تشكل 
حوالي .%35 من إجمالــي القضايا المنظورة. هذه 
النزاعات غالبًا مــا تكون معقدة نظراً لتعقيدات 

المجتمعية والقبلية وغيرها.
وتم تشــكيل لجنة من القيادة السياسية لنظر 

قضايا الثــارات خصوصاً في مديريــة الحد والتي 
قطعت شوطاً كبيراً في حلحلة عدد من القضايا 
مما هو مطروح أمامها لعدد 55 قتيلاً تقريباً وهذه 
اللجنة وإن نجحــت في مســاعيها - بإذن الله - 
ســتكون قد قدمــت خدمة جليلــة للمجتمع 
ومساعدة القضاء في قطع دابر الفتنة في المجتمع 

القبلي المتشدد.
<< كيف تتعامل المحكمة مع القضايا المتعلقة 

بالنزاعات القبلية؟
>>  النزاعات القبلية وقضايا الأراضي تشــكل 
تحدياً كبيراً، حيث تتداخل فيها الكثير من المعوقات 
وقضايا الأرض هي السبب الرئيس في قضايا القتل 
والتي تتحول إلى قضايا الثأر ونحن سلطة قضائية 
في المحافظة نتعامل مع ذلــك بمقتضى القانون. 
وهناك كما أســلفنا ســابقا جهود مجتمعية 
لحلحلة مثل تلــك القضايا كلجنة قضايا القتل 
في مديريــة الحد، وكذا جهود بذلــت في مديرية 
طور الباحة بتشــكيل لجنة مــن بعض القيادات 
العســكرية والمشــائخ في المنطقة تمكنت من 
السيطرة على قضايا الثأر ونجحت في الوصول إلى 
حلول دائمة بتوقيع عهد بين ثلاث من القبائل بنبذ 
الثارات ودفعت اللجنة ديات القتلى وأروش الجراحات 
والإصابات التي تعرض لها العديد من أبناء القبائل 

الثلاث . ونتمنى  أن تكون هذه التجربة دافعا وقدوة 
لبقية المناطق التي تعاني من كثرة قضايا الثأر.

<< كيــف تعمل المحكمــة علــى تعزيز ثقة 
المواطنين بالقضاء؟

>>  الثقة بالقضاء تأتي من الشفافية والعدالة 
الســريعة. لذلك، نركــز على تســريع إجراءات 
المحاكمات،وتقريــب العدالة للمواطــن ، خاصة 
في القضايا العاجلــة التي تؤثر على حياة الناس 

اليومية.
ونحن نحرص على إتاحــة الفرصة للمواطنين 
لتقديم ملاحظاتهم وشكواهم حيث تعاملنا مع 
العديد من الشكاوى وتم معالجة 80 % منها بنجاح.

<< ما هي جهودكم لضمان استقلال القضاء 
في ظل الظروف الحالية؟

>>  استقلال القضاء هو العمود الفقري للعمل 
القضائي، نحــن نرفض أي تدخــات من جهات 
خارجية، ونعمل على التنسيق مع مختلف الجهات 
لحماية القضاة من أي ضغوط قد تؤثر على نزاهة 

قراراتهم.
على سبيل المثال، عقدنا العديد من الاجتماعات 
مع محافظ المحافظة وقيادة الأجهزة الأمنية والمحلية 
لزيادة التنســيق وجعل من ذلك بالاتفاق مع الأخ 
المحافظ أن تكون اللقاءات شهرية لتدارس كل ما من 

شأنه زيادة التنسيق وتعزيز الثقة بين السلطتين 
القضائية والتنفيذية بالمحافظة ،ونجدتجاوب كبير 
من قيادة الشرطة والأمن في المحافظة والمديريات 
وخصوصاً فــي تنفيذ الأحــكام. والتجاوب معنا 
في احتــرام دور القضاء ،وخير دليل على ذلك عند 
حصول قضية من قضايا جرائم الجلسات بمحاولة 
اعتداء أحد أطراف الدعوى على أحد رؤساء المحاكم 
الابتدائية وحصل فيها تدخــل من أحد القيادات 
الأمنية فاســتدعينا الإخوة المحافظ ومدير الأمن 
بالمحافظة وبعض القيادات المحلية وسرعان مالبوا 
طلبنــا وحضروا جميعاً إلى مبنــى المحكمة ومن 
خلال اللقاء اتضح أن هنــاك لبس حدث لم يكن 
متعمدا من ذلك القيادي وتم الاعتذار للقاضي ، وتم 
التأكيد من قبل الجميع على استقلالية السلطة 
القضائية وعدم التدخل في شؤونها .نحن أيضًا 
نعمل على توعية المجتمع بأهمية احترام القضاء، 
من خلال التعاون مع وســائل الإعلام المحلية لإبراز 
أهمية اســتقلالية القضاء فــي تحقيق العدالة 

الناجزة.
<< مــا هي أولوياتكــم خلال الفتــرة المقبلة 

لتطوير عمل المحكمة؟
>>  هنــاك خطــة طموحــة لتطويــر العمل 
القضائي يمكن تنفيذها وفقا للأمكانات المتاحة 
،لكنها تصطدم بضعف الإمكانيات وشــحتها.. 

وتشمل هذه الخطة:
1. الســعي إلــى تحســن البنيــة التحتية 

للمحكمة.
2. العمل على رفع كفاءة العمل لدى الموظفين 

الإداريين.
3. تقليص فترة الفصل في القضايا بنسبة 30% 
خلال الفترة المقبلة من خلال تعزيز الكوادر الحالية 

وتبسيط الإجراءات.
<< كيــف يمكــن للمواطنين المســاهمة في 

تحسين النظام القضائي بالمحافظة؟
>>  المواطنون شركاء أساسيون في تعزيز النظام 
القضائي. أولً، من خلال الالتزام بالقوانين واحترام 
الأحكام القضائية، وهو ما يعزز من هيبة القضاء.

ثانيًا، الإبلاغ عن أي تجاوزات أو فساد قد يحدث في 
المنظومة القضائية، حيث خصصنا قنوات للإبلاغ 

عن هذه المخالفات بسرية تامة.
<< هــل لديكــم رســالة تــودون توجيهها 
للمجتمــع المحلــي أو الجهات المعنية بالشــأن 

القضائي؟
>>  رسالتي للمجتمع المحلي هي أن القضاء في 
خدمتكم، ونحن ملتزمون بتطبيق القانون وتحقيق 
العدالة دون أي تمييز. أدعوكم إلى الثقة بالقضاء 

والتعاون معنا لتحقيق الاستقرار والعدالة.
أما للجهات المعنيــة، فنؤكد على أهمية دعم 
القضاء بالموارد اللازمــة والبنية التحتية لضمان 
استمرار العمل بكفاءة. القضاء القوي والمستقل 

هو أساس أي مجتمع مستقر ومزدهر.”

عدن - القضائية
دشــن رئيس محكمة اســتئناف عدن، رئيس لجنة 
الامتحانات، القاضي محمد الجنيــدي، المرحلة الثانية 
)الامتحانات الشــفهية( للمتقدمين لتراخيص مزاولة 

مهنة الأمناء الشرعيين.
 وأكد رئيس محكمة اســتئناف عــدن على أهمية 
المرحلة المتمثلة بالامتحان الشفوي لمعرفة مدى كفاءة 
المتقدمين لمهنة الأمناء الشرعيين، مشدداً على ضرورة 
الالتزام بالجوانب العلميــة والمعرفية إلى جانب الالتزام 

بالقيم المهنية والأخلاقية في أداء المهام.
 وأشار القاضي الجنيدي إلى أن عدد المتقدمين للامتحان 
في المرحلة الأولى مــن الامتحانات التحريرية بلغ )١١٨( 
مرشحًا، مضيفا أن المحكمة تســعى لتغطية المناطق 
الشاغرة والمســتحدثة وتعمل على منع انتحال صفة 

الأمين الشرعي.
 من جانبهم، أعرب عدد من المتقدمين عن التزامهم 
بتطويــر مهاراتهم الشــرعية والقانونيــة، مؤكدين 
استعدادهم بذل أقصى الجهود في سبيل تحقيق العدالة 

حال اجتيازهم الاختبارات بنجاح.

في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد بما فيها محافظة لحج، يبرز القضاء 

كركيزة أساسية لضمان الاستقرار وتحقيق العدالة، وبين التحديات المتعددة التي 

تواجهها المحاكم جراء تضرر البنية التحتية ونقص الكادر المؤهل وغيرها، تظل 

محكمة الاستئناف في لحج تعمل بلا كلل لتحقيق العدالة الناجزة وتلبية تطلعات 

المواطنين.

ملفات  اليهري  ناجي  القاضي  لحج  استئناف  محكمة  رئيس  يفتح  الحوار،  هذا  في 

الجهاز  تواجه  التي  والتحديات  الإنجازات  أبرز  عن  متحدثًا  بالمحافظة،  القضاء 

وتطلعاته  القضاء،  استقلالية  وضمان  العمل،  سير  لتحسين  ورؤيته  القضائي، 

المستقبلية لتحقيق نظام قضائي أكثر كفاءة وشفافية.

حاوره - عماد حيدره فإلى نص الحوار.
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العدل قيمة مطلقة ومطلوب في كل حال ومن كل أحد، ومطلوب من 
الجميع إقامة العدل، ونحن المسلمون أولى بالعدل من غيرنا في المجتمعات 
الأخرى، بحكم أن ديننا الحنيف مبني على القيم العالية والأخلاق الجميلة 
ويدعو إلى العدل والإنصاف ، فأحاط الإســام بضروب الســعادة هداية 
وتعليمًــا ، فدل على كل ضَربْ منها دلالة تقــوم بها الحجة ، وتقطع عن 
الناس عذر الجهل به ؛ وله في هدايته درجات ، وقد يرشــد إلى الشيء دون 
أن يلهج به ، أو يلحف في الترغيب فيه ؛ حيث يكون ســهل المأخذ على 
النفس ، أو يكون في طبيعة البشر ما يسوق إليه ، كإحسان الوالد لولده 
، والسعي في الأرض لابتغاء الرزق ، وقد يكون في الأمر ثقل على النفس ، 
وصرف لها عن بعض شهواتها ، فلا تكاد تقبل إلا بعزم صميم ، ونظر في 
العواقب بعيد ، وهذا ما يأُمر به المرة بعد الأخرى، ويسُلك في الدعوة إليه 
أساليب شتى، حتى يأخذ إليه النفوس على تفاوت همها واختلاف رغائبها، 

وكذلك ترى مسلكه في الدعوة إلى العدل في القضاء.
 يتقدم الخصمان إلى القاضي ، وكثيراً ما يجد في نفسه ميلً -شديدًا 
أو ضعيفًا- إلى أحدهما ، يميل إليه لنحو قرابة أو صداقة أو وجاهة أو غنى ، 
أو يميل إليه لأنه فقير ضعيف أو خصم لمن يناوئه ، وقلما استطاع القاضي 
في هذه الأحوال أن يضع الخصمين من نفسه في درجة واحدة إلى أن يفصل 

في القضية بما أراه الله من الحق.
    تلك العواطف التي تثــور في القاضي حال النظر في القضية ، هي 
في حكم المعفو عنه إلا أن يكون لها في رجحان أحد الخصمين على الآخر 

أثر غير ما تقتضيه البيئة وأصول الحكم.
 شــأن تلك العواطف أن تجاذب القاضي وتناجيه أن ينحو بالحكم نحو 
منفعة المعطوف عليه ، وعلى قدر العطــف تكون هذه المجاذبة والمناجاة 

ومتــى قويتا في نفس لا تخاف مقام ربها ، ولم تكن علــى بصيرة مما في لباس العدل من 
زينة وفخار ، نبذت الحق وراء ظهرها ، وانحدرت مع عاطفتها إلى هاوية الظلم ، وما هاوية 

الظلم إلا حفرة من النار.
 هذه العواطف التي تجــاذب القاضي وتناجيه أن يرُضي خصمًــا بعينه ، تجعل العدل 
في القضاء من قبُيل مــا يثقل على النفس ويجمح عنه الطبع فكان من حِكمة الدعوة 

الإسلامية أن تعُنى به عناية صافية ، وتدخل إلى الترغيب فيه من أبواب متعددة.
  ولأهمية ذلك عُنيت الشريعة بالعدل في القضاء عنايتها بكل ما هو دعامة السعادة 
ر من أقامه بعلو المنزلة وحُسن العاقبة ، وتنذر  والحياة ، فأتت فيه بالعظات البالغات : تبَُشِّ

من انحرف عنه بسوء المنقلب وعذاب الهون.
فمن الآيات المنبهة لما في العــدل من فضل وكرامة قوله تعالى : )وإَِنْ حَكمَْتَ فَاحْكمُ 
َ يحُِبُّ الْقُْسِطِي( ]المائدة: ٤٢[ ؛ فقد أمر بالعدل ، ونبه على أن خيراً  بيَْنَهُم باِلقِْسْطِ إِنَّ اللَّ
عظيمًا ينال الحاكم بالقسط : هو محبة الله له ، وما بعد محبة الله إلا الحياة الطيبة في 

الدنيا والعيشة الراضية في الأخرى.
 ومن الأحاديث الدالة على ما يورثه العدل من شرف المنزلة عند الله - تعالى - قوله صلى 
َّحْمَنِ ، وكَِلتَْا يدََيهِْ  الله عليه وسلم: »إِنَّ المقُْسِطِينَ عِندَْ الِله عَلى مَنابرَِ مِن نوُرٍ ، عَن يَيِِن الر
يَيِنُ الَّذِينَ يعَْدِلُونَ فيِ حُكمِْهِمْ وأَهَْلِيهِمْ ومَا ولَُوا« )١( ، وهذا كناية عن شــدة قربهم من 
رب العالمين وفوزهم برضوانه ، وفي ذكر »الرحمن« تربية للرجاء والثقة بأن الحاكم العادل 
يجد من النعيم ما تشتهيه نفسه وتلذ عينه ، شأن من يكون قريب المنزلة من ذي رحمة 

وسعت كل شيء.
َّا جَعَلنَْاكَ خَلِيفَةً      وإن شئت مثلً من آيات الوعيد فانظر في قوله - تعالى -: )يـَدَٰاودُُ إِن
ِ إِنَّ الَّذِينَ يضَِلُّونَ  ِّ ولََ تتََّبِعِ الهَْوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّ فيِ الْرَضِْ فَاحْكمُُ بيََْ النَّاسِ باِلْقَ
ِ لَهُمْ عَذاَبٌ شَدِيدٌ بِاَ نسَُوا يوَمَْ الِْسَابِ( ]ص: ٢٦[ ، تجد الآية تنادي بأن الفصل  عَن سَبِيلِ اللَّ
في القضايا جرياً مع الأهواء خلال عن سبيل الله، والضلال عن سبيل الله ملقِ في شديد 
من العذاب ، ومن ذا الذي يســتخف بعذاب وصفه الكبير المتعال بالشدة، ويشتريه بمتاع 

من هذه الحياة إلا من سفه نفسه، ولم ينفذ الإيمان إلى سويداء قلبه.
فلهذه الآية أثر بليغ في النفوس المطمئنة بالإيمان، كان أحمد بن ســهل جاراً لقاضي 
مصر بكاّر بن قتيبة ، فحدث أنه مر على بيت بكاّر أول الليل فسمعه يقرأ هذه الآية، قال: ثم 
حر فسمعته يقرأها ويرددها، فلا عجب أن يكون بكاّر هذا من أعدل القضاة  قمتُ في السَّ

حكمًا، وأشرفهم أمام أولي الأمر موقفًا.
ومن الأحاديث الواردة في الوعيد على الجور فــي القضاء قوله : »من ولي القضاء فقد 
ذبح بغير سكين)٢( ، ففي هذا الحديث تمثيل القاضي إذ يلاقي جزاءه في الآخرة بأشد الناس 
عذاباً في هذه الحياة، وهو المذبوح بغير سكين، وهذا حال من يكون حظه من علم القضاء 
بخسًــا ، أو يكون خُلق العفاف في نفسه واهيًا ؛ ويصح حمل الحديث على معنى الإشارة 
إلى صعوبة القضاء حتى كأن القاضي من أجل ما يلاقيه من تعرفّ الحق وتنفيذه من مكاره 
ومجاهدة للأهواء مذبوح بغير سكين، وهو بعد هذا مُشْعِر بسمو منزلة القضاء؛ إذ كان 
القاضي العادل يضاهي القتيل في سبيل الله بما انقطع عنه من شهوات وقاساه من آلام 

يبتغي أجر الله، والله عنده أجر عظيم.
    ومما جمع بين الوعد والوعيد قوله صلى الله عليه وسلم: »القُضاةُ ثلاثةٌ: اثنانِ في النَّارِ 
وواحدٌ في الجنة: رجلٌ عــرفَ الحقَّ فقضىٰ به فهو في الجنَّةَ، ورجلٌ قضَىٰ للناس على جهلٍ 

فهو في النَّار، ورجل عرفَ الحقَّ وجارَ في الحكم فهو في النَّار« )٣(.
    وصف هذا الحديث عاقبة من يقضي بالحقّ على بيّنة منه، وهي المصير إلى الجنَّة، وأذن 
بعاقبــة من يقضي على جهلٍ أو جَورٍْ، وهي المصير إلى النار، ولا يتناول هذا الوعيد العالمِ 
بأصول الشــريعة يجتهد رأيه فلا يصيب الحقّ، ويقضي بما رأى، قرأ الحسن البصري قوله - 
تعالى -: )ودَاَودَُ وسَُــلَيْمَنَ إِذْ يحَْكمَُانِ فيِ الْرَثِْ إِذْ نفََشَتْ فيِهِ غنََمُ القَْومِْ وكَنَُّا لِكُمِْهِمْ 
شَهِدِينَ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ وكَلًُّ ءَ آتيَْنَا حُكمًْا وعَِلمًْا( ]الأنبياء : ۷۸، ۷۹[، وقال: »لولا ما ذكر 
الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا ، فإنه أثنَى علىٰ هذا بعلمه، وعلىٰ هذا باجتهاده.

    وصف الإســام ما في العدل من فوز، وأعلن بما في الحيَْف من شــقاء، وكان قضاؤه 
المثل الأعلىٰ لصيانة الحقوق والتسوية بين الخصوم، ويكفي شاهدًا على هذا أنه أراد إقامة 
الحد على امرأة مخزومية سرقت، فخاطبت قريش أسامة؛ ليُكلَِّم رسول الله في إسقاط 
الحد عنها ، فقال - صلوات الله عليه وســلم - : »أتشفع في حدّ من حدود الله؟«، ثم قام 
فخطب، قال: »يا أيها الناس إنما ضلَّ من قبلكم أنهم كانوا إذا ســرق الشريف تركوه، وإذا 
ســرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدّ، وأيم الله لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 

محمد يدها )٤(.
    رســم - عليه الصلاة والسلام - طريق العدل في القضاء قيمة غير ذات عِوَج، وزادها 
بسيرته العملية وضوحًا واستنارةً، فاستبانت لأصحابه في أجلى مظهر، فاقتدوا بهديها 
الحكيم، وأروا الناس القضاء الذي يزن بالقسطاس المستقيم، انظر إلى قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري: »آسِ)٥( بين الناس في مجلسك وفي 

وجهك وقضائك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك)٦(.
 كان للإسلام وسيرة الذين أوتوا العلم من رجاله أثرٌ في إصلاح القضاء كبير، ولا تشرق 
المحاكم بنور العدل إلا أن يمســك زمامها رشيد العقل، راسخ الإيمان بيوم الفصل ؛ فتقوى 
الله تحمل القاضي على تحقيق النظر في كل واقعة حتى يتعرف الحق، ولا يأخذ بأول ما يلوح 
له من الفهم، وإن تيقن أن قضاءه نافذ وما له في الرؤساء من معقب، ومن أمراء الأندلس 
من كان يعزل القاضي متى رأى منه السرعة في فصل القضايا التي تستدعي بطبيعتها 

شيئًا من التروِّي؛ إذ يفهم من هذه السرعة عدم تحرُّجه من إثم الخطأ في الحكم.
  وتقــوى الله هي التي تقف القاضي في حدود العدل؛ لا يخرج عنها قيد أنملة في حال 
قيل للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي: ألا تؤُلّف كتاباً في أدب القضاء؟ فقال: »اعدل 
ومد رجليك في مجلس القضاء، وهل للقاضي أدب غير الإسلام؟«، وفي سيرة أبي عبد الله 
محمد بن عيسى أحد قضاة قرطبة أنه التزم الصرامة في تنفيذ الحقوق والحزامة في إقامة 
الحدود، والكشف عن البيان في السر، والصدع بالحق في الجهر، ولم يهََبْ ذا حرمة، ولا داهن 
ذا مرتبة، ولا أغضى لأحد من أرباب الســلطان وأهله، حتى تحاموا حدة جانبه، فلم يجسر 
أحد منهم عليه. ونقرأ في وصف إبراهيم بن أبي بكر الأجنادي أحد قضاة مصر أنه كان لا 

ا«. يقبل رسالة ولا شفاعة؛ بل يصدع بالحق ولا يولي إلا مستحقًّ
 وامتُحِــنَ عبد الله بن طالب - أحد قضاة القيروان ؛ فكان يقول في ســجوده وهو في 
السجن: »اللهم إنك تعلم أني ما حكمت بجور، ولا أثرت عليك أحدًا من خلقك، ولا خفت 
فيك لومة لائم«. ووصف المؤرخون محمد بن عبد الله بن يحيى - أحد قضاة قرطبة - بأنه 
لم يداهن ذا قدرة، ولا أغضى لأحد من أصحاب الســلطان، ولم يطمع شريف في حيفه، 
ولم ييأس وضيع من عدله، ولم يكن الضعفاء قط أقوى قلوبا ولا ألسنة منهم في أيامه.

  ومن القضاة العادلين مَن تطُرحَ بين يديه قضية يدُلْيِ فيها أحد الخصمين بشــهادة 
الخليفة نفسه فيرد الشهادة في غير مبالاة، شــهد السلطان بايزيد عند شمس الدين 
محمد بن حمزة الفناري قاضي الأستانة في خصومة رفُعَِتْ إليه، فردَّ القاضي الشهادة، 
ولما سأله السلطان عن وجه ردهّا قال له: إنك تارك للجماعة. فبنَىٰ السلطان أمام قصره 

جامعًا، وعيَّ لنفسه فيه موضعًا، ولم يترك الجماعة بعد ذلك.
    ورفُعَِتْ قضية إلى محمد بن بشــير قاضي قرطبة، أحد الخصمين فيها سعيد الخير 
عمّ الخليفة عبدالرحمن الناصر، وأقام سعيد بيَِّنَة أحد شهودها الخليفة نفسه، ولما قدم 
كتاب شهادة الخليفة إلى القاضي نظر فيه، ثم قال لوكيل سعيد: هذه شهادة لا تعمل 
عندي فجئني بشاهد عدل ، فمضى سعيد إلى الخليفة؛ وجعل يغريه على عزل القاضي، 
فقال الخليفة القاضي رجل صالح لا تأخذه في الله لومة لائم ، ولستُ والله أعارضه فيما 
احتاط به لنفسه ولا أخون المســلمين في قبض مثله. ولما سئل ابن بشير عن رد شهادة 
الخليفة قال : إنه لا بد من الإعذار في الشــهادة ، ومن الذي يجترئ على القدح في شهادة 

الأمير إذا قبلت؟ ولو لم أعذر لبخست المشهود عليه حقّه.
  فالإسلام يلُقّن القاضي أنه مستقلّ ليس لأحد عليه من سبيل ، وقد قص علينا التاريخ 
أن كثيراً من القضاة العادلين كانوا لا يتباطؤون أن يحكموا على الرئيس الذي أجلســهم 
على منصة القضاء حُكمْهم على أقصر الناس يدًا وأدناهم منزلةٌ. قال ابن عبد الســام 
ه ولا يقبله إن شهد عنده،  يصف القضاة العادلين: وربما كان بعضهم يحكم على مَن ولَّ
وقال المقري يصف القضاء في الأندلس: »أما خطة القضاء بالأندلس فهي أعظم الخطط 
عند الخاصة والعامة، لتعلقها بأمور الدين، وكون الســلطان لو توجه عليه حكم حضر 

بين يدي القاضي، وحكم ابن بشير قاضي قرطبة على 
الخليفة عبدالرحمن الناصر في قضية رفعها عليه أحد 
المستضعفين من الرعية، وأبلغ الخليفة الحكم مقروناً 
بالتهديد والاستقالة من القضاء إذا لم يسلم الحكم 

ويبادر إلى تنفيذه.
ومن القضاة العادلين مَــن يرمي بالمنصب في وجه 
الدولة إذا أخــذ بعض رجالها يتدخل فيمــا يرُفَْع من 
خصومات، فعل هذا إبراهيم بن إســحاق قاضي مصر 
عندما تخاصم إليه رجلان وأمــر بكتابة الحكم على 
أحدهما فتشــفع المحكوم عليه إلى الأمير، فأرســل 
إليه يأمره بالتوقف عن الحكم إلى أن يصطلحا، فترك 
القضاء وأقام في منزله، فأرســل إليه الأمير يســأله 
الرجوع فقال: »لا أعود إلى ذلــك أبدًا؛ ليس في الحكم 

شفاعة«.
وفعل هذا برهان الدين بن الخطيب بن جماعة أحد 
قضاة مصر، عارضه محب الدين ناظر الجيش في قضية، 
فقال: »لا أرضى أن أكون تحــت الحجر« ، وصرف أتباعه، 
وصرح بعزل نفسه وأغلق بابه، فبلغ أمره الملك الأشرف 
فانزعج وما زال يســترضيه حتى قبل، واشترط أشياء 

تلقاها منه بالإجابة.
    والرئيس الناصح يكُبــر القاضي الذي يأنس منه 
استقامة ويعمل لإرضائه حتى يصرفه عن الاستقالة 
، أرسل أبو عبيد قاضي مصر أبا بكر بن الحداد إلى بغداد 
ليستعفي له عن القضاء، فأبى الوزير علي بن عيسى بن الجراح أن يعفيه، وقال: ما أظنه 
إلا أنه كره مراقبة هلال بن بدر ؛ لأنه شاب غرّ لا يعرف قدره، فأنا أصرف هلًلا وأولي فلاناً وهو 

شيخ عاقل يعرف قدر القاضي.
 والرئيس العادل يعُجب بالعالم الذي دلّته التجربة على استقامته عند الحكم، وتجردّه 
من كل داعية غير داعية ظهور الحق ، ويدعوه هذا الإعجاب إلى إقامته قاضيًا بين الناس، أخذ 
عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- فرسًا من رجل على سوم، فحمل عليه فعطب فخاصمه 
الرجل، فقال عمر : اجعل بيني وبينك رجلً ، فقال الرجل : إني أرضى بشريح العراقي. فقال 
شريح: أخذته صحيحًا سليمًا ، فأنت ضامن له حتى ترده صحيحًا سليمًا ، قال الشعبي 

- وهو راوي القصة - فكأنه أعجبه فبعثه قاضيًا.
 والصعوبة القضاء من ناحية التثبت من الحق أولً، والقدرة على تنفيذه ثانيًا ؛ أبى كثير من 
العلماء الأتقياء أن يقبلوا ولايته، ورفضوها بتصميم يخشون أن يعترضهم في التنفيذ ما لا 
طاقة لهم بدفعه، أو يخشون الزلل عند النظر في بعض النوازل وتعرف أحكامها، فإن إدراج 
الوقائع الجزئية تحت الأصول الكلية عسير المدخل لكثرة ما يحوم حوله من الاشتباه، فكثير 
من الجزئيات تحتوي أوصافا مختلفة، وكل وصف ينزع إلى أصل، وقد يكون في الأصل الذي هو 
أمس بالواقعة خفاء لا ينكشف إلا أن يردد القاضي الألمعي نظره، ويجهد في استكشافه 
رويته عرض هارون الرشيد على المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث قضاء المدينة المنورة بجائزة 

قدرها أربعة آلاف دينار فأبى وقال: لئن يخنقني السلطان أحب إلي من القضاء«.
ومن العلماء من يأبى قبولها، ويكون الأمير ممن يقــدر قدره ويراه أقدر أهل العلم على 
القيام بها، فيهدده بالعقاب أو يسومه العذاب ليكرهه على قبولها، ومنهم من يقبلها 
بعد التهديد البالغ مثل عيسى بن مسكين أحد الفقهاء بالقيروان ، عرف الأمير إبراهيم 
بن أحمد بن الأغلب من زهده في المناصب أنه يأبى ولاية القضاء، فأحضره وقال له: ما تقول 
في رجلٍ جمع خلال الخير أردت أن أوليه القضاء وألم به شعث هذه الأمة فامتنع ؟ قال له 
عيسى بن مسكين: يلزمه أن يلي، قال: تمنع، قال: تجبره على ذلك بجلد، قال: قم فأنت هو ، 
قال : ما أنا بالذي وصفت، وتمنع حتى أخذوا بمجامع ثيابه وقربوا السيف من نحره، فتقدم 

لها بعد أمر خطير.
    ولارتباط سعادة الأمة باستقامة القضاء جاز للرئيس الأعلى متى رأى في أهل العلم 
من هو أدرى بمسالكه، وأقدر على القيام بأعبائه أن يكرهه على ولايته بالوسائل الكافية، 
قيل للإمام مالك: هل يجُبر الرجل علــى ولاية القضاء ؟ قال : لا ، إلا أن لا يوجد منه عوض 
فيُجبر عليه . قيل له : أيجُبر بالضرب والسجن ؟ قال : نعم. وطلب ابن الأغلب أمير القيروان 
الإمام ســحنون لولاية القضاء فامتنع وبقي نحو ســنة يطلبه لها وهو يمتنع، حتى قال 
له حالفًا : لئن لم تتقدم لها لأقدمن على الناس رجلً من غير أهل الســنة، فاضطره هذا 

الحلف إلى قبولها.
ومن العلماء من يطُلب للقضاء فلا يجيب إلا على شرط يصعب على رجال الدولة قبوله، 
ولا يسعهم إلا أن يتركوه، طلبوا أبا محمد ابن أبي زيد لقضاء القيروان، وقطعوا دون قبوله 
كل عذر ، فشــرط عليهم أن يجعلوا لمن بين يديه من الأعوان ما يقوم بكفايتهم من بيت 
المال بحجة أن من واجب السلطان أن يوصل لكل ذي حق حقه، وليس على صاحب الحق أن 

يعطي من حقه شيئًا )٧( ، فاستكثروا ما ينُفق في هذا السبيل وتركوه.
 وإن شــئت مثلً يرُيك الاعتزاز بالعلم والزهد في المناصب إلا أن يتيقن الســير بها في 
استقامة، فإليك قصة زياد بن عبد الرحمن: دعاه هشام عندما تولى الخلافة بالأندلس إلى 
القضاء فأبى، وبعث إليه الوزراء فلم يتخلص منهم حتى قال لهم : عليَّ المشي إلى مكة 
إن وليتموني القضاء، وجاء أحد يشتكي بكم لأخذن ما بأيديكم وأدفعه إليه، وأكلفكم 

البينة، لما أعرفه من ظلمكم ! فعرفوا أنه سيفعل ما يقول فتركوه.
 وعناية الإســام بالقضاء رفعته إلى درجة أفضل الطاعات، فمن سار فيه على بينة 
وهدى كانت الأوقات التي يشغلها بالنظر في النوازل وإعداد الوسائل لساعة الفصل أوقاتاً 
معمورة بالعمل الصالح، كافلة لصاحبها الكرامة في الدنيا والفوز في الآخرة. ولهذا ترى 
بعض العلماء يتقلدون القضاء، ويأبون أن يأخذوا عليه رزقاً، ومن هؤلاء العلماء الزاهدين أبو 
القاسم حماس بن مروان ولاه زيادة الله بن الأغلب قضاء إفريقية فتولاه وأبى أن يأخذ عليه 
أجراً وكانت أيامه أيام حق ظاهر، وسنة فاشية، وعدل قائم ، وكان سحنون قاضي إفريقية »لا 
يأخذ لنفسه رزقاً ولا صلة من السلطان، وإنما يأخذ لأعوانه وكتابه من جزية أهل الكتاب«.

ومن أبى أخذ الأجــر على القضاء فليدخر ثوابه كاملً عنــد الله، أو لأنه كان في غنى، 
وليس في أهل العلم من يكفي كفايته، فتكون ولايته من قبيل القيام بفرض العين، ومن 
تعين عليه القضاء وهو في بســطة من المال، فهو الذي لا يجيز له الفقهاء أن يأخذ على 

ولايته عوضًا.
حقيقة، إنَّ الإسلام بنى القضاء على أسس محكمة، ونظم صالحة، وأخرج للناس قضاة 
سلكوا إلى العدل في الحكم، والحزم في التنفيذ، مسلكاً هو أقصى ما يستطيعه البشر، 
وأرقى ما يجده الباحث في القديم والجديد، فإذا وفقَتْ الدول الإسلامية لأن ترُبي رجالً مثل 
من وصفنا عِلمًا وجلالة؛ أمكنها أن تحتفظ بروح العدل الذي لا يجري إلا على يد من تفقه 
في كتاب الله وسُنَّة رسوله، واهتدى بحكمتهما إلى أن الدنيا متاع، وأن الآخرة هي دار القرار.

 رأي الشيخ العلامة محمد الخضر حسين في تقنين القضاء:
قال رحم الله: والحق أن ولايــة القضاة المتبعين لمذهب بعض الأئمة المقتدى بهم - عند 
فقد المجتهدين - صحيحة، ولولي الأمر أن يشــترط عليهم الحكم بالمشهور أو الراجح في 
مذهب بعينه عند الولاية؛ ضبطا للأحكام، وسدا لأبواب اتباع الأهواء، ولا حرج في قضائهم 
على هذا الشرط وإن حكموا بما لا تطمئن إليه نفوسهم، فإن آراء من لم يبلغ رتبة الإجتهاد 
المطلق أو المقيد تسقط أمام آراء المجتهدين، وليس لها في نظر الشارع من قيمة، أما بالغ 
رتبة الاجتهاد فليس له أن يحكم بغير ما قامت الأدلة القاطعة أو الراجحة على أنه حكم 

الله الذي شرع لعباده )٨(.
الهوامش:

)١( أخرجه الإمام مسلم يحمله في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل، 
برقم )٣٤١٢(، من حديث عبد الله بن عمرو.

)٢( أخرجه أبو داود تحملته في سننه، كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء، برقم )٣٥٧٣(، 
والترمذي رحم الله في جامعه، كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله في القاضي، برقم 
)۱۳۲۹(، وقال: حسن غريب، والنسائي تحملته في الكبرى، كتاب القضاء، باب التغليظ في 
الحكم، برقم )٥٨٩٢( وابن ماجه جملته في ســنته، أبواب الأحكام، باب ذكر القضاة برقم 
)۲۳۰۸(، والحاكم تحملته في المستدرك، كتاب الأحكام، برقم )۷۰۱۸(، وصححه من حديث 

أبي هريرة.
)٣( رواه أبو داود حملته في سننه، كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ، برقم )٣٥٧٣(، 
والترمذي رحم الله في جامعه، كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رســول الله  في القاضي، 
برقم )١٣٢٦(، والنســائي تحمله في الكبرى، كتاب القضاء، باب ذكر ما أعد الله - تعالى - 
للحاكم الجاهل، برقم )۵۸۹۱(، و ابن ماجه تحملته في ســنته، أبواب الأحكام، باب الحاكم 
يجتهد فيصيب الحق، برقم )٢٣١٥(، والحاكم تحملته في المســتدرك، كتاب الأحكام، برقم 

)۷۰۱۲(، من حديث بريدة.
)٤( أخرجه الإمام البخاري تخلله في صحيحه، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في 
الحد إذا رفع إلى السلطان، برقم )٦٧٨٨( ، وأخرجه الإمام مسلم تخلله في صحيحه، كتاب 
الحدود، باب قطع السارق الشــريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، برقم )۱۹۸۸(، 

من حديث أم المؤمنين عائشة موتها .
)٥( آس: سو بينهم واجعل كل واحد أسوة خصمه. )تعليق من الأصل(.

)٦( ينظر تخريج هذه الرســالة في تحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان لإعلام 
الموقعين )٢/١٥٩(. )م(.

)٧( نصر على هذا ابن رشد في كتاب البيان، وعمل القضاة جار على غير هذا، وهو أن أجرة 
العون على طالب الحق. )قلت: والعمل في المحاكم السعودية على أن أجرة العون تتحملها 

الدولة - أعزها الله - (.
)٨( رسائل الإصلاح )۲۰/۱(.

*طالب في المعهد العالي للقضاء
  ماجستير قانون خاص

إن الأصل في دعوى حماية الحيازة العقارية لا يتمثل 
في الحبس أو الغرامة، وإنما يتعداه إلى أغراض أخرى، 
فالغرض الأساســي هو حماية الحيازة، ولا تتجسد 
تلك الحماية إلّ إذا قضُي بإرجاع حيازة صاحب العقار 
وتمكينه منه، أو بعبارة أخرى إرجاع الحالة إلى ما كانت 
عليه قبل الاعتداء، وذلك ببسط يد صاحب العقار 

عليه، وطرد المعتدي، إضافة إلى حبسه أو تغريمه.
وبهذا المفهوم فإن تطبيق النصوص العقابية التي 
تحمي الحيازة العقارية يكون من نتائجها إرجاع الأمور 
إلى نصابها بطــرد المعتدي من العقار الذي انتزعت 
حيازته، وتمكين المتضرر من إعادة وضع يده عليه؛ ومن 
ثم يكون من النتائج الحتمية لحكم الإدانة في جريمة 
التعدي على الحيازة العقارية هو إرجاع الحال إلى ما 

كان عليه.
فهنا يبقى السؤال، هل يقتصر دور المحكمة الجزائية 
في حماية الحيازة العقارية على إصدار حكم الإدانة 
والقضــاء بالحبــس أو الغرامة؟ أم لهــا أن تقضي 
بالإضافة إلى ذلك بإرجاع الحيازة إلى الضحية )المجني 
عليه(، وتمكينه من حيازة العقار؟ أي إرجاع الحال إلى 

ما كان عليه قبل وقوع جريمة الاعتداء؟
وللإجابة عن هذا التســاؤل فإن المشرع اليمني 
في النصوص القانونية التي تحمي الحيازة العقارية 
في قانون الجرائم والعقوبات اليمني في المواد )253، 
321، 323( نجده قد قصر سلطة المحكمة الجزائية عند 
الحكم بالإدانة بالقضاء بالحبس أو الغرامة، ولم ينص 
في أي أحد منها على ضرورة رد الحال إلى ما كان عليه.

ومع هذا فإنه، وبمقتضى القواعد العامة في قانون 
الجرائم والعقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، يكون 
للمحكمة الجزائية أن تقضــي برد الحال إلى ما كان 
عليه قبل الاعتداء )رد الحيازة( حيث ورد في نص المادة 
)5( من قانون الجرائم والعقوبات تحت مســمى »الرد 
والتعويض« بأنه »لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص 
عليها في هــذا القانون ما يكــون واجباً للخصوم 
من الرد والتعويض«. وهــذا النص جاء في الأحكام 
العامة للجرائم والعقوبات، وعموميته هذه تجعله 
ينطبق على كل جريمة تطلب الحكم فيها رد ما يلزم 
رده، ويفيــد صراحة بأنه لا يمــس الحكم بالعقوبات 
المنصــوص عليها في هذا القانون مــا يكون واجباً 
للخصوم من الرد والتعويض، وهذا يعني أن الحكم 
بالعقوبة المقررة لجرائم التعدي على الحيازة العقارية 
بالحبس أو الغرامة لا يمس ذلك بما يكون واجباً للمجني 
عليه  من رد الحيازة إليه )إعادة الحال إلى ما كان عليه 
قبل الجريمة( لأن رد الحيازة لصاحبها المجني عليه واجب، 
فعلى المحكمة الجزائية أن تقضي بذلك، وإلّ ما الفائدة 
المرجوة من ذلك الحكم طالما أن العقار ما زال في حوزة 
المعتدي، وبانتفاعه، ولم يتم إعادته للمجني عليه؟

كما ورد أيضاً في قانون الإجراءات الجزائية بأنه يكون 
)رد الأشياء( إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، 
وإذا كانت من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة يكون 
ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ويصدر أمر الرد من 
المحكمة في حالة التظلم إليها، ويجوز للمحكمة 
التي تنظر الدعوى أن تأمر بالرد في أثناء ذلك، ويؤمر 

بالرد، ولو من غير طلب إلى صاحب الحق فيه.
ويفهم من تلــك النصوص بأنــه على القاضي 
الجزائي في جرائم التعــدي على الحيازة العقارية أن 
يضمن فــي حكمه رد الحال إلى مــا كان عليه قبل 
الاعتداء، أي رد الحيازة للمجنــي عليه الذي فقدها 

بسبب الجريمة. 
والحال لا يختلف بالنسبة للمشــرع المصري؛ إذ 
الناظر إلى النصوص القانونيــة التي تحمي الحيازة 
العقارية في المــواد )369، 370، 371، 372، 373( من 
قانون العقوبات يلاحظ أن المشرع المصري هو الآخر قد 
قصر سلطة المحكمة الجنائية في جرائم التعدي على 
الحيازة العقارية عند الحكم بالإدانة بالقضاء بالحبس 
أو الغرامة، ومع هذا يكون للمحكمة أن تقضي برد 
الحيازة للمجني عليه وفقاً للقواعد العامة في قانون 
العقوبات والإجراءات الجنائيــة، حيث تنص الماد )6( 
من قانون العقوبات بأنه »لا يمس الحكم بالعقوبات 
المنصوص عليها في القانون ما يكون واجباً للخصوم 
من الرد والتعويض«، كما ورد في نصوص المواد )100، 
101، 102( من قانون الإجــراءات الجنائية بأنه يجوز 
للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بالرد في أثناء 

ذلك، ولو من غير طلب إلى صاحب الحق فيه.
وكذلك المشرع الجزائري هو الآخر لم يشر إطلاقاً 
في نص المادة )386( من قانون العقوبات إلى ضرورة 
تضمين حكم الإدانة - فضلاً عن العقوبة الحبسية 
والغرامة - القضــاء بإرجاع الحيــازة إلى الضحية 
بتمكينه من وضع يده علــى العقار، وطرد المعتدي، 
ولكنه أشــار في القواعد العامة فــي المادة )4( من 
قانون العقوبات بأن على المحكوم عليهم في الجريمة 

رد الأشياء.
وكما هو الحال بالنسبة للمشرع المغربي لم ينص 
في الفصل )570( من القانــون الجنائي على ضرورة 
تضمين الحكم القاضي بإدانة المغتصب للعقار من 
حائزه برد الحال إلى ما كان عليــه قبل الاعتداء، بل 
اكتفى بالنص على عقوبــة الحبس والغرامة، لكن 
بالرجــوع إلى القواعد العامة فــي الفصول )-105

109( من القانون الجنائي التي جاءت تحت عنوان »في 
باقي ما يمكن أن يحكم به« نجده قد أوجب على كل 
حكم بعقوبة أو تدبير وقائي أن يبت في طلبات الرد إذا 
اقتضى الحال، وقرر إمكانية أن تأمر المحكمة بالرد من 
تلقاء نفسها، ولو لم يطلبه صاحب الشأن، أو بناء 
على طلب من المجني عليه وفق قرار معلل، إضافة إلى 
نصها على ضرورة تحقيق التعويض الكامل للمتضرر 

عن الضرر الشخصي الحال.
وتأسيساً على ما ســبق فإن مقتضيات الرد في 
الفصول الســالفة جاءت عامة، وعموميتها هذه 
تجعلها تنطبق على كل جريمة تطلب الحكم فيها رد 
ما يلزم رده، ومن الطبيعي أن تكون جريمة انتزاع عقار 
من حيازة الغير خاضعة لهذه المقتضيات؛ لتعلقها 
بالحيازة التي ســلبت من صاحبها، لتصبح تحت يد 

غاصبها الذي نفذ فعل الانتزاع. 
ويلاحــظ مما ســبق أن كل النصــوص العقابية 
الخاصة بجرائم التعدي على الحيــازة العقارية في 
التشــريعات المقارنة جميعها لم تقــضِ برد الحال 
فيها بصفتها عقوبــة، وإنما أوردت ذلك في القواعد 

العامة في القوانين الجنائية على النحو الذي رأيناه، 
وكان المشــرع المغربي أكثر وضوحاً من الجميع في 
ذلك، وألزم المحكمــة الجزائية صراحة أن تقضي بالرد 
من تلقاء نفسها، ولو لم يطلبه صاحب الشأن، أو 

بناء على طلب المجني عليه أيضاً.
ومع هذا تجد بعض المحاكم الجنائية تكتفي بعقوبة 
الجاني، ولا تحكم بطرده وإعادة الحال إلى ما كان عليه، 
مع أن منتزع العقار يعُد بمنزلة السارق الذي ليس من 
العدل والإنصاف والمنطق أن يبقى العقار بحوزته، وألا 
تقضي المحكمة بإعادته للمجني عليه، ولو من تلقاء 
نفسها، أو بناء على طلب المجني عليه، بحجة أن ذلك 

من اختصاص القضاء المدني.
وفي كل الأحوال فإن اكتفاء المشرع بالنص على 
إدانة المتهم، وفرض عقوبة الحبس أو الغرامة عليه في 
جرائم التعدي على الحيازة العقارية، ليس هو الهدف 
الذي من أجله نص القانون، وإنما هو حماية الحيازة قبل 
معاقبة الجاني من خلال رد الحيازة إلى إصحابها بعد 
الاعتداء عليها، وذلك بإسناد سلطة الحكم بردّ الحيازة 
بأعتبار ذلك مسألة جوهرية يجب النطق بها ضمن 
حكم الإدانة بالإضافة إلى عقوبة الحبس والغرامة، 
وهو الأمر الذي تبرره مقتضيات المصلحة التي بها تم 

تحريك الدعوى العامة، ويتحقق به زجر المتهم.
وعلى فرض قيام اعتراض على هذا الرأي يتضمن 
بأنه يمكن للمجني عليه أن يعمــل على ردّ حيازته 
عن طريق ممارسته لدعاوى حماية الحيازة، واستردادها 
أمام القضاء المدني، وهذا بعد صدور حكم الإدانة عن 
طريق القضاء الجزائي، وهو ما لا يطرح أي أشكال في 

عدم التنصيص على وجوب ردّ الحيازة فيه.
غير أن عدم التنصيص على مسألة رد الحيازة في 
النص الجزائي، وتحققه في النص المدني قد يفُهم منه 
أن المشــرع قد اكتفى بالحماية المدنية دون الجزائية، 
لاسيما أن مســألة رد الحيازة مرتبطة برفع الدعوى 
المدنية فقــط، هذا من جهة، ومــن جهة أخرى قد 
يعُطل مقاصد النص الجزائي في تحقيقه للمصالح 
العامة، واستقرار الأمن داخل المجتمع، لأن المجني عليه 
إذا وجد أن حيازته قــد ردت إليه فإنه قد يتثاقل إلى 
اللجوء لتحريك الدعوى المدنية؛ بســبب ما يعُرف 
عنها من طول إجراءاتهــا وكثرتها، كما أن اللجوء 
إلى الدعويين معاً من شــأنه أن يثُقل كاهل المجني 
عليه، ويلحق به خسائر مالية هو في غنى عنها. وإن 
كل هذه المثالب من شأنها تعطيل الحماية الجنائية 

للحيازة العقارية.
وبناء على ما ســبق مناقشته، كان على المشرع 
اليمني والمصري والجزائري والمغربي أن ينص كلٌ منهما 
صراحة على ردّ الحيازة إلى المجني عليه ضمن حكم 
الإدانة فــي النص الجنائي، وذلــك بتمكين المعتدى 
عليه من وضع يده على العقار، وطرد المعتدي منه؛ 
لأن اعتبــار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبيل 
التعويض لا يتماشــى مع هدف القانون الجنائي في 
حماية الصالح العام للمجتمع، وعلى ذلك فإن الأمر 
الذي يستقيم وهدف القانون الجنائي هو أن يعطي 
المشرع للمحكمة الاختصاص بالقضاء ومن تلقاء 
نفسها بذلك، وأن يجعل هذا المبدأ )إرجاع الحال إلى 
ما كان عليه( من قبيل العقوبة الزجرية كأصل. لأن 
النص برد الحال إلى مــا كان عليه قبل وقوع الجريمة 
من شأنه أن يسُهم في تحقيق الأمن والنظام العام، 

وكذا استقرار المجتمع.
ومع هذا، وتأسيساً على ما ســبق، فإن حصول 
المجني عليه على حماية جزائية بحكم جزائي بالإدانة 
لا ينشــئ له حقاً، وإنما يتوقف دور هذا الحكم عند 
حمايته من الاعتداء، ويبقــى الحكم المدني صاحب 
الكلمــة الأخيرة في تقرير الحقوق أو إنشــائها؛ لأن 
حجية الحكم الجنائــي تنحصر فــي إثبات عنصر 
السيطرة المادية على الحيازة التي قد لا تتوافر فيها 
شــروط الحيــازة القانونية التي يحميهــا القانون 
المدني، فلا يتقيد القاضي المدني الموضوعي بالحكم 
الجنائي بالنســبة لهذه الحيازة الأخيرة، وله أن يقرر 
أن الحيازة للمتهم، وليست للمجني عليه؛ لاختلاف 
أساس الدعويين الجنائية والمدنية أمام القضاء المدني 

الموضوعي.
وخلاصة القول، فإن الحكم الصادر لصالح الحائز 
لا يعني نزع ملكية المالك، وإنما يقتصر دوره في دعوى 
الحيازة على حماية الوضــع الظاهر حماية مؤقتة 
حتى يصدر حكم في موضوع الملكية يحسم النزاع 
برمته، فالحكم الصادر في الدعوى الموضوعية »دعوى 
الملكية« هو الذي يكتسب حجية مطلقة ودائمة؛ 
لأنه يفصل في موضوع النزاع، ويحســمه بحكم 
موضوعي له الحجية والقــوة القانونية، وبناءً على 
ذلك فــإن الحكم بالملكية يوجب علــى الحائز إخلاء 
الأرض، وليس التمسك بحيازته في مواجهة المحكوم 
له بملكية الأرض أو معارضة المالك الحائز، لأن يد الحائز 
بعد الحكم بملكية غيره يد غاصب، فلا يجوز للغاصب 
أن يدعي الحيازة؛ لأن القانون المدني قد اشترط لصحة 

الحيازة والتمسك بها أن تكون يد الحائز صحيحة.

وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بتعز

جواد النابهي

القضاء العادل في الإسلام الحكم بإرجاع الحالــة إلى ما كانت عليه في 
جرائم التعدي على الحيازة العقارية 3-1

القاضي عبدالفتاح القميري 
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أبوالدرداء: القاضي الذي أسس 
مبادئ العدالة الإسلامية

يعُتبر القضاء أحد أهم أعمدة الدولة الإسلامية و نظام 
العدالة الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى 
تحقيق العدالة وحفظ الحقوق وحل النزاعات بين الأفراد. 
يعُتبــر القاضي )الحاكم( في الإســام نائبًا عن الله في 

الأرض، ويجب عليه أن يتسم بالعدل والإنصاف.
يعتمد القضاء الإســامي على مجموعة من المبادئ 
والأحكام المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، مما 
يجعله نظامًا قانونيًا متكاملً يسعى لتحقيق المساواة 

والإنصاف بين الأفراد. 
تاريخ القضاء في الإســام شهد العديد من القضاة 
المشهورين الذين تركوا بصمة كبيرة في مجال العدالة 

وتطبيق الشريعة. ومن أشهر القضاة في الإسلام

تأثير أبوالدرداء على القضاء الإسلامي: 
دراسة في القضايا الشهيرة

أبوالدرداء هو أحد أبرز الصحابة الذين شــهدوا عصر 
النبي محمد صلى الله عليه وســلم. ولُد باسم “عُوَيْر 
بن زيد” في المدينة المنورة، وكان معروفًا بحكمته وذكائه. 
اعتنق الإســام في فترة مبكرة من الدعوة الإسلامية، 

ليصبح أحد أول المؤمنين برسالة النبي.
تعود قصة إعتناق الإسلام لأبي الدرداء إلى الفترة التي 
كان فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى 
التوحيد في مكة، كان أبو الدرداء يعيش في المدينة، حيث 
كان على اتصال بالعديد من الدعاة والمبشرين بالإسلام.

 سمع عن دعوة النبي وتأثيرها الكبير على الناس، مما 
أثار فضوله بعد التحقق من تعاليم الإسلام ورؤية التغيير 

الذي أحدثه في حياة الناس، قرر اعتناق الإسلام. 
بعد إســامه، أصبح أبو الدرداء مــن الأتباع المخلصين 
للنبي محمد كان يرافقه في العديد من الغزوات ويتلقى 
العلم منه مباشرة، ومع تطور المجتمع الإسلامي، وظهور 
الحاجة إلى تطبيق الشــريعة الإسلامية وحل المنازعات، 
تم اختيار أبوالدرداء ليكون قاضيًا في المدينة ، خلال عهد 

النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم في عهد الخليفة عمــر بن الخطاب عين أبو الدرداء، 
الصحابي الجليل، قاضيًا في دمشق كان تعيينه كقاضي 
يعود إلى خبرته فــي الفقه والقضاء، حيث كان من أهل 

الفقه والعدل.
اختيار أبو الدرداء كقاضٍ كان نتيجة لعدة عوامل، منها:
علمه وفقهه كان معروفًا بحســن فهمه للشريعة 

الإسلامية
كذلك عدله وحكمته التي أثبتت سيرته أنه كان يتمتع 
بصفات القاضي العادل ، الذي من خلالها كســب ثقة 

المجتمع و احترام الجميع بسبب سلوكه وأخلاقه.
حيث شــغل منصب القاضي في فترة كانت تتطلب 

الحكمة والعدل في إدارة شؤون الأمة.

 القضايا البارزة التي حكم فيها أبوالدرداء
حكم أبو الدرداء في عدة قضايا بارزة، منها:

- قضية الميراث: حكم أبو الــدرداء في قضية ميراث، 
حيث كان هناك خلاف بين الأبناء حول تقســيم الميراث. 
حكم أبو الــدرداء بتقســيم الميراث وفقًا للشــريعة 

الإسلامية.
- قضية الزنا: حكم أبو الدرداء في قضية زنا، حيث أدين 

المتهم بالزنا وحكم عليه بالرجم.
- قضية السرقة: حكم أبو الدرداء في قضية سرقة، 

حيث أدين المتهم بالسرقة وحكم عليه بالقطع.
كان أبو الدرداء يطبق الشريعة الإسلامية في أحكامه، 
مستندًا الاستعانة بالآيات القرآنية، خاصة في القضايا 

المتعلقة بالعقوبات والمعاملات المالية.
والرجوع إلى السنة النبوية ، خاصة في القضايا التي 

لم تذكر في القرآن الكريم.
والاستشارة الفقهية في القضايا التي تتطلب تحليلً 

فقهيًا عميقًا.

تطوير القضاء في العصر النبوي: 
جهود أبوالدرداء 

طور القاضي أبو الــدرداء القضاء في عهده من خلال 
عدة جهود:

الجهود التأسيسية
 كان أبو الدرداء يطبق الشــريعة الإسلامية بشكل 

صارم في أحكامه، مما ساهم بتعزيز العدل والمساواة،
كما أسس أبو الدرداء مدرسة فقهية في دمشق، التي 
أصبحت مرجعًا للفقهاء والقضاة اللاحقين،حيث وضع 
مناهجًا قضائية واضحة ومحددة، مما ساهم في تحسين 

كفاءة القضاء.

الجهود التوعوية
كان أبــو الــدرداء يوُعي النــاس بأهمية الشــريعة 
الإســامية في تحقيق العدل والمساواة و مبادئ القضاء 
والعدل للمواطنين، مما ســاهم بزيادة الوعي القضائي و 
تشجع  الناس على الاستشارة الفقهية والقضائية، مما 

ساهم بتعزيز الثقة في القضاء.

الجهود التنفيذية
 عمل على تحسين كفاءة القضاء من خلال تقليل الأوقات 

الإجرائية وتحسين الإدارة القضائية دون تمييز بين الأفراد.
 كان  يراقب أحكام القضاة الآخرين، مما ســاهم بتحسين 

جودة الأحكام.

الجهود الإقناعية
كان أبو الدرداء يستشهد بالنصوص الشرعية في تعاون 
مع العلماء والفقهاء لتعزيز أهمية القضاء في المجتمع و يوُعي 
الناس بالفوائد الاجتماعية للقضاء، مثل تحقيق الاستقرار 

والعدل.

 الدروس المستفادة من حياة أبو الدرداء وأفكاره
تعد حياة أبوالدرداء نموذجًا يحتــذى به في تحقيق العدل 

والمساواة، حيث كان رمزاً لهذه القيم وداعيًا لعدم التمييز بين 
الأفراد،  لقد كان يتسم بالتزامه الصارم بالشريعة الإسلامية، 
مما يعكس أهمية تطبيقها بحذافيرها دون إخلال. بالإضافة 
إلى ذلك، امتاز أبو الــدرداء بالرحمة والتعاطف في أحكامه، 
حيث كان يلجأ إلــى الرحمة في كثير من الحالات ويدعو إلى 

عدم الإسراف في العقوبات.
 عُرف أيضًا بأمانته وصدقه، مما جعله نموذجًا يحُتذى به في 
النزاهة ورفض الخيانة والكذب. كما كان له دور بارز في خدمة 

المجتمع، حيث تفانى في العمل الخيري دون كلل.
أمــا التأثير على العصر الحديث، فــكان واضحًا من خلال 
استشــهاد الفقهاء والقضــاة بأحكامه فــي العديد من 

القضايا، مما يعكس قيمته العملية. 
تدُرس حياة وأفكار أبوالدرداء في الجامعات والمراكز البحثية، 
حيث تعد مرجعًا مهمًا في الفكر الإسلامي إن تأثيره المستمر 
على الفكر الإسلامي يجعله واحدًا من أهم الشخصيات التي 

تؤثر في مجالات الفقه والقضاء حتى يومنا هذا.

المقولات القانونية هي تعبيرات أقتبسها الإنسان عبر العصور لتوجيه 
سلوك الأفراد والجماعات في المجتمعات المختلفة ، تركز هذه المقولات على 
مبدأ العدالة والمساواة وتنظيم العلاقات بين الأفراد بما يحفظ حقوقهم 
ويحقق التوازن بينهــم ، لا تقتصر المقــولات القانونية على النصوص 
التشــريعية أو اللوائح بل تشــمل أيضًا المبادئ والمفاهيم التي تبرز في 

السياقات القضائية والفقهية. 
المقولات القانونية تعد بمثابــة بوصلة توجه القضاة والمحامين والأفراد 
بشكل عام نحو سبل اتخاذ القرارات الســليمة في الحالات القانونية، 

وتعزز من الالتزام بالقيم الإنسانية، مثل المساواة والحقوق الأساسية. 
من هذه المقولات نجد مقولة  )الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية( 
التي تبــرز كإحدى الركائز الأساســية التي يجــب أن تحكم التفاعلات 

القانونية ليس فقط بين الأفراد، بل أيضًا في إطار النظام القضائي.
 ***الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية .. 

ضمن السياق القانوني و القضائي ***
إن مقولة )الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية( تحمل دلالات قوية 
في عالم القانون حيــث تُثل أحد المبادئ الجوهريــة التي يمكن أن تكون 
مرشدًا في كيفية إدارة الخلافات القانونية سواء بين الأطراف المتنازعة أو 

بين القضاة والمحامين. 
في النظام القضائي من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في الآراء حول 
تفسير النصوص القانونية أو تقييم الأدلة والشهادات ولكن الأهم هو 
أن هذا الاختلاف لا يجب أن يتحول إلى صراع قد يؤثر على سير العدالة أو 

على العلاقة بين الأطراف المعنية.
إما في السياق القانوني يعني أن هناك ضرورة لاحترام اختلافات الرأي 
بين المحامين والقضاة والأطراف في القضية، في الكثير من الأحيان تتسم 
القضايا القانونية بتعقيدها وتشعباتها وبالتالي فإن وجود آراء متعددة 

ليس أمراً غير طبيعي بل هو جزء من العملية القضائية نفسها. 
لكن المقولة تذكرنا بأن هذا الاختلاف يجب أن يتم في إطار من الاحترام 
المتبادل مما يضمن أن يبقى الهدف النهائي هو الوصول إلى حكم عادل دون 

التأثر بالمشاعر الشخصية أو المواقف المتشددة.
***الاختلاف كأداة لتعزيز العدالة وتطور النظام القضائي***

الاختلاف في الرأي إذا أدُير بشكل سليم لا يعُد تهديدًا للنظام القضائي 
بل يعُتبر من عوامل تطوره في العديد من الأحيان يسُهم تعدد الآراء في 

إثراء العملية القانونية وفتح آفاق جديدة للتفسير والتطبيق. 
ففي القضايا المعقدة يظُهر الاختلاف بين القضاة أو المحامين عمق الفكر 
القانوني ورغبة في البحث عن الحقائق بدقة وموضوعية يعُتبر هذا النوع 
من الاختلاف أساسًــا لتحفيز التفكير النقدي في النظام القضائي مما 

يودي إلى قرارات أكثر توازناً وعدالة. 
 )الاختلاف في الرأي لا يفســد للود قضية( تذكرّنا بأنه يمكن للأطراف 
المختلفة أن تتباين في آرائهم ويظــل ذلك محط احترام مما يعزز من مبدأ 
التســامح ويمنح النظام القضائي قوة وثباتاً على الرغم من التباين في 
الآراء يظل الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة وهو ما يضمن أن الاختلاف 

في الرأي ليس عقبة أمام الوحدة في الغاية.
و في الختــام تعكس هذه المقولــة أهمية التعايش مــع الاختلافات 
القانونية، سواء في مســتوى التطبيق أو في تفســير القانون، دون أن 
يؤثر ذلك سلبًا على سير العدالة أو توازن العلاقة بين الأفراد في النظام 

القضائي.

مقولات قانونية

الاختــاف فــي الــرأي لا يفســد 
للود قضية.. الاختلاف 
القانوني: تعزيز للفهم العميق 
والتفســير المتــوازن للقانــون

 أبو الدرداء: القاضي الذي أسس مبادئ العدالة الإسلامية

نيلسون مانديلا: من السجن إلى الحرية .. “محاكمة رمزية لنضال ضد التمييز العنصري “ محاكمات تاريخية
لقد شكلت المحاكمات التاريخية نقطة تحول في 
فهم العدالة وحقوق الإنســان بعضها أسهم في 
تعزيز مبادئ قانونية جديدة، بينما تم اســتخدامها 
كأداة للقمع أو لتحقيق أهداف سياسية. من خلال 
دراســة هذه المحاكمات، يمكننا فهم كيف تطورت 
القوانين والمفاهيم المتعلقــة بالعدالة عبر الزمن، 
وكيف أثرت هذه الأحداث على المجتمعات والشعوب.

حيث أننا في هذا المقال، سنتناول أشهر المحاكمات 
فــي التاريــخ *محاكمــة نيلســون مانديلا* 
مســتعرضين الدوافع وراءها و الآثار التي خلفتها و 

الدروس المستفادة منها..
قضية محاكمة نيلسون مانديلا، المعروفة أيضًا 
بمحاكمة ريفونيا، تعد محاكمة نيلســون مانديلا 
واحدة من أبرز المحاكمات فــي تاريخ جنوب أفريقيا. 

المنشآت الحكومية. كانت هذه العمليات تهدف إلى 
مقاومة النظام العنصري. التهم الرئيســية التي 

وجُهت إليهم تضمنت:
1. التخريب.

2. استخدام العنف ضد الدولة.
3. التآمر لإسقاط الحكومة.

محاكمة نيسلون مانديلا **: سير 
مجريات المحاكمة والأدلة والشهادات 

ومنطوق الحكم 
بدأت المحاكمــة في عام 1964، واســتمرت عدة 
أشــهر. في 11 يونيو 1964،كانت معقدة وشهدت 

العديد من الأحداث الهامة.
في التحقيقات الأولية بعد اعتقال مانديلا ورفاقه 
في عام 1962، تم التحقيق معهم بشأن أنشطتهم 

السياسية والعمليات التخريبية التي قاموا بها. 
بدأت المحاكمة في محكمة ريفونيا ،كانت المحاكمة 
مفتوحة، لكن الحكومة كانت تحاول السيطرة على 

الرأي العام.
حيث كانت هنــاك  بمجموعة من الأدلة  قدمها 
الادعاء بما في ذلك اعترافات لبعض المتهمين الآخرين، 
ووثائق تتعلق بالتخريب، وأدلة على التآمر. كان من 

بين الأدلة أيضًا محاضر اجتماعات الحركة.
ومن جانب الشهادات شهد العديد من الشهود 
ضد مانديلا ورفاقه، ومن بينهم أعضاء سابقون في 
المؤتمر الوطني الأفريقي ومع ذلك، قدم مانديلا ورفاقه 
شــهادات قوية تدعم قضيتهم وتوضح دوافعهم 

للنضال ضد النظام العنصري..
خلال مجرى القضية اســتخدم مانديلا ورفاقه  
استراتيجية الدفاع وهي المنصة لتسليط الضوء 
على الظلم الذي تعرض له الشــعب الأســود في 
جنــوب أفريقيا. كانــت هناك محــاولات لتقديم 

أنفسهم كمدافعين عن حقوق الإنسان.
في خطاب شــهير ختامي ألقى مانديلا كلمة 
مؤثرة تشرح رؤيته للحرية والمساواة، وأكد أن نضاله 

كان من أجل حرية جميع المواطنين. 
 أصــدرت المحكمة حكمها فــي 11 يونيو 1964 
بالسجن مدى الحياة على مانديلا وسبعة من رفاقه 
كان الحكم قاســيًا، ولكنه رفع من مكانة مانديلا 

كرمز للنضال ضد الظلم.
كانت المحاكمة نقطة تحول في تاريخ النضال ضد 
الفصل العنصري، حيث زادت من دعم المجتمع الدولي 

لحركة الحقوق المدنية في جنوب أفريقيا.

وسائل الإعلام و دورها في تشكيل 
الرأي العام .. حول تأثير محاكمة 

نيلسون مانديلا على العدالة 
الإجتماعية و النظام القانوني

محاكمة مانديلا كانت لها ردود قانونية وتأثيرات 
عميقة على المجتمع، كما لعبت وسائل الإعلام دوراً 

حاسمًا في تسليط الضوء على القضية. 

الردود القانونية : ومنها..
الاستئناف :وهو بعد الحكم بالسجن مدى الحياة 
كانت هناك محاولات لاستئناف الحكم، لكن هذه 
الجهود لم تكن ناجحة في البداية ومع ذلك، استمر 
مانديلا في نضاله من داخل السجن، مما ساهم في 

زيادة الوعي بحقوق الإنسان.
تغيير القوانين : أن المحاكمة سلطت الضوء على 

كان مانديلا أحد قــادة حركــة مكافحة الفصل 
العنصري، وقد وجُهــت إليه تهم تتعلق بالتخريب 
والإرهاب بسبب نشاطاته السياسية هذه المحاكمة 
كانت لها تأثيرات كبيرة على حركة حقوق الإنسان 

في جميع أنحاء العالم
في منتصف القرن العشرين، كانت جنوب أفريقيا 
تحت نظام الفصــل العنصري، الذي فــرض تمييزاً 
عنصرياً صارخًا ضد الأغلبية الســوداء. نيلســون 
مانديلا كان ناشــطًا بارزاً في حركة المؤتمر الوطني 
الأفريقــي )ANC(، التي كانت تســعى لإنهاء هذا 

النظام الظالم

في عام 1961، تم اتهام مانديلا ورفاقه بالتخريب 
والإرهاب بســبب تنظيمهم لعمليات تخريب ضد 

الحاجة إلى تغيير القوانين في جنوب أفريقيا وأثرت 
على الحركات القانونية اللاحقة التي ســعت إلى 

إلغاء الفصل العنصري

 التأثير على المجتمع: و منها 
زيادة الوعي : ســاهمت المحاكمة في زيادة الوعي 
بفظائع الفصل العنصري، مما أدى إلى تصاعد الدعم 

المحلي والدولي للحقوق المدنية.
التضامــن الشــعبي: أثارت المحاكمة مشــاعر 
التضامــن بين أبناء الشــعب، حيــث تجمعوا في 

احتجاجات ومظاهرات دعمًا لمانديلا ورفاقه.
إلهام الأجيال:  أصبحــت المحاكمة مصدر إلهام 
للأجيال الجديدة من النشــطاء فــي جميع أنحاء 
العالم الذين يســعون لتحقيــق العدالة وحقوق 

الإنسان.

 أما من جانب دور وسائل الإعلام:
حظيت المحاكمــة بتغطية إعلامية واســعة، 
مما ســاهم في نقل تفاصيل القضية إلى جمهور 
أوسع كانت وسائل الإعلام تلعب دوراً مهمًا في نشر 

المعلومات حول التهم والأدلة والشهادات.
و عبر وســائل الإعلام تمكنّ النشطاء من جذب 
انتباه المجتمع الدولي و إبراز القضية دولياً مما أدى إلى 
زيادة الضغوط على الحكومة الجنوب أفريقية من قبل 

الحكومات والمنظمات الدولية.
حيث ســاهمت التقارير الإعلامية في تشكيل 
الرأي العام ضد نظام الفصــل العنصري، حيث تم 
تســليط الضوء على الظلم والمعاناة التي يعاني 

منها الشعب الأسود.

حلة الأمل: من قضبان السجن إلى آفاق 
الحرية

هذا العنوان يعكس التحول الكبير الذي شهده 
نيلسون مانديلا من الأســر إلى الحرية والنضال من 

أجل العدالة.
نيلســون مانديلا تم الحكم عليه بالسجن المؤبد 
في عام 1964 بعد محاكمته بتهم تتعلق بالتخريب 

والتآمر ضد الحكومة .
ورغم أنه قضى 27 عامًا في السجن، إلا أن الإفراج 
عنه في عام 1990 جاء نتيجة لتغيرات سياســية 

كبيرة في جنوب أفريقيا
في أواخــر الثمانينيات، شــهدت البلاد ضغوطًا 
متزايدة من المجتمع الدولي، بالإضافة إلى احتجاجات 
داخلية قوية ضــد نظام الفصــل العنصري. هذه 
الظروف دفعــت الحكومــة إلى إعــادة النظر في 
سياستها تجاه الســجناء السياسيين، بما في ذلك 

مانديلا
تم الإفراج عنه فــي 11 فبرايــر 1990، وكان ذلك 
خطوة مهمة نحو إنهاء نظام الفصل العنصري وبدء 
عملية الانتقال نحو الديمقراطية في جنوب أفريقيا. 
بعد الإفراج عنــه، لعب مانديــا دوراً قيادياً في 
المفاوضات لإنهاء الفصل العنصري، وأصبح لاحقًا 

أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا في عام 1994.
و في ختام محاكمة مانديلا لم تكن مجرد قضية 
قانونية، بل كانت حدثاً تاريخيًا أثر بشكل عميق على 
المجتمع الجنوب أفريقــي وأصبح رمزاً عالمياً للنضال 
من أجل العدالة و حقوق الأنسان في جميع أنحاء 

العالم.

طرائف قانونية

***الموز أمام العدالة: محامٍ يرفع دعوى على 
شركة بسبب تشقق الموزة***

القضايا الطريفة في القانــون غالبًا ما تكون مواضيع 
مثيرة للدهشة والابتسام، حيث تظهر كيف يمكن للقانون 
أن يتعامل مع حالات غير تقليديــة أو غير منطقية أحياناً 
مثل هذه القضايا تثير اهتمام المجتمع ووسائل الإعلام بسبب 
غرابتها أو عبثيتها، ومع ذلك فهي تحمل دروسًا مهمة حول 
كيفية تطبيق القانون وفهم حقوق الأفراد، وحدود النظام 

القضائي في التعامل مع الشكاوى.
من خلال دراســة هذه القضايا الطريفة يمكننا أن نرى 
كيفية تطبيق المبادئ القانونية الأساسية في مواقف غير 
متوقعة مما يجعلها محط نقاشــات فكرية وقانونية  بل 
وتتيح هذه القضايا الفرصــة للحديث عن دور القانون في 
توازن الحياة اليومية، وتحديات مواجهة قضايا قد تكون بعيدة 
عن المنطق لكن تظُهر فــي النهاية كيف يمكن أن تتداخل 

الفكاهة مع الجدية في القضاء.
من بين هذه القضايا  الطريفة سنســتعرض في هذا 
المقال  طرفه قانونيه  أثارت نوعاً من الدهشة والابتسامة، 

ونستكشف كيفية تأثيرها على فهمنا للقانون ودوره.

 قضية الموز في المحكمة
في عام 2019، أثارت إحدى القضايا القانونية في الولايات 
المتحدة جدلاً واسعاً عندما رفع أحد المحامين دعوى قضائية 

ضد شركة إنتاج موز، بسبب أضرار نفسية.
المدعي: شخص يدُعى أليكس كولمان، محامٍ مقيم في 

ولاية كاليفورنيا.
المدعى عليه: شركة إنتاج موز شهيرة.

القضية: تتعلق بحادثة وقعت عندما اشترى المدعي موزة 
ناضجة من أحد المحلات التجارية، وعندما قام بتقشــيرها ، 
اكتشف أن داخل الموزة كان يحتوي على شقوق، وكان يعتقد 

أنه عثر على شيء غير طبيعي داخل الموزة.
رفع المحامي دعوى ضد الشــركة منتجة الموز، مدعيًا أن 
الشــقوق داخل الموزة قد تسببت له في أذى نفسي شديد 
حيث شــعر بالإحباط بســبب هذه التجربة التي اعتبرها 

مخالفة لحقوقه في شراء منتج غير ملوث أو معيب . 
كما زعم أن الحادث أثرّ على صحته النفســية بشكل 
مباشر وأدى إلى تدهور ثقته في المنتجات الزراعية بشكل 

عام.
إليك كيف استقبلت المحكمة القضية وعالجتها:

عند استقبال المحكمة لقضية أليكس كولمان ضد شركة 
إنتاج الموز كانت ردود فعل المحكمة واضحة وسريعة في رفض 
الدعوى نظراً لطابعها الغير جاد وعدم وجود أساس قانوني 

قوي. 
بعد تلقي الدعوى قــام القاضي بالتحقيق في حيثيات 
القضية ، عند النظر في القضية رفض القاضي بشــكل 
مبدئي ادعاء المدعي بعد أن تبين أنه لا يوجد أي دليل قانوني 
قوي يدعم زعمه بأن الشــقوق في الموزة تسببت في أضرار 

نفسية.
كما رأت المحكمة أنه لا يمكن محاكمة الشركات بسبب 
عيــوب طبيعية قد تظهر فــي المنتجــات الغذائية، مثل 

الفاكهة التي تنمو في ظروف طبيعية تتغير من وقت لآخر.
و موقف المحكمة من الأضرار النفسية التي ادعاها المدعي 
بسبب الشقوق في الموزة ليســت من النوع الذي يمكن أن 
يحُاسب عليه قانونيًا و أوضحت أن الأضرار النفسية التي 
قد يعاني منها شخص بسبب منتج معين يجب أن تكون 
مدعومة بأدلة قوية جدًا، مثل حالات نفسية حقيقية يتم 
تشــخيصها من قبل مختصين وهو ما لم يتوفر في هذه 

القضية.
 خلال الجلسات كان رد فعل المحكمة يتمثل في التحفظ 
على القضايا التي ترُفع بناءً علــى مزاعم غير عقلانية أو 

مبالغ فيها. 
القاضي كان واضحًا في التأكيد على أن المحكمة ليست 
مكاناً للبت في القضايا التي تتعلق بتجارب شــخصية أو 

غير منطقية.
فما هو الحكم النهائي لهذه القضيه 

الطريفة ؟!
في النهاية أصدرت المحكمة حكمًا برفض الدعوى بشكل 
قاطع مؤكدة أنه لا يوجد أي أساس قانوني يسمح بمقاضاة 

الشركة بسبب عيب طبيعي في الموزة.
القاضــي أيضًا أوضــح في حكمه أنــه لا يمكن تحميل 
الشــركات مسؤولية نفســية لعيوب بسيطة تحدث في 
المنتجــات الغذائية ولا يمكن للقضــاء أن يتحمل القضايا 

التي تفتقر إلى منطق قانوني أو أدلة حقيقية.

فالمحكمة اعتمدت على قاعــدة قانونية هامة تفيد بأن 
المبالغة في القضايا من هذا النوع قد تؤدي إلى إعاقة النظام 

القضائي عن متابعة القضايا الجادة والمهمة

 التأثير المجتمعي والإعلامي
في حين أن القضية قــد تكون طريفة وغير تقليدية، إلا 
أن الجدل الــذي أثارته حول المبالغة في اســتخدام النظام 
القضائي و الحقوق المبالغ فيها أصبح مادة نقاش واســعة 
في الإعلام، مع انتقادات كثيرة للمدعى عليه الذي اعتبره 

البعض مبالغًا في الدفاع عن نفسه ضد “موزة عادية”
بعد الحكم، تعرضت القضية لسخرية كبيرة من وسائل 
الإعلام والمجتمع، حيث انتقد الكثيرون المدعي بســبب رفع 
دعوى غير منطقية. البعض اعتبر القاضي مثالً جيدًا في 
حماية النظام القضائي من القضايا التي قد تكون سخيفة 
أو تفتقر للمنطق، بينما اعتبر آخرون أن القضية تمثل مبالغة 

في استخدام النظام القضائي لأغراض شخصية.
و فــي النهاية مثل هذه القضايا تبــنّ أهمية أن يكون 
لدى المدعين أسباب قوية ومنطقية لرفع القضايا القانونية.
أنه يجب على المحاكم مراعــاة المصلحة العامة وتجنب 
اســتخدام النظام القضائي كأداة للبحث عن تعويضات 
على أساس شــكاوى غير مبررة و حدود استخدام القانون 

في الحالات الطريفة.
و هــذه القضية تبرز الإشــكالية القانونيــة المرتبطة 
بكيفية تقييم الأضرار النفســية التي قد يدعيها المدعى 
عليهم خصوصًا في القضايا المتعلقة بالمنتجات التي تحتوي 

على عيوب طبيعية.

هل يمكن للموز أن يتسبب في أذى نفسي؟ قضية 
 غريبة في محكمة كاليفورنيا تثير الجدل
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وزارة العدل تدشن العام التوعوي 2025 بحملة حول الزواج المختلط
حملة للجنة سيادة القانون في عدن: توعية المجتمع بمخاطر الزواج المختلط وتحدياته الاجتماعية

عدن - القضائية
في خطوة هامة تهــدف لتعزيز الوعي القانونــي وحماية الحقوق 
الإنسانية، دشّــنت وزارة العدل في العاصمة عدن برعاية وزير العدل 
القاضي بدر العارضة، المرحلة الثانية من الحملة التوعوية لعام 2025م 

التي تنظمها لجنة التوعية بسيادة القانون. 
جاءت الحملة بعنوان “التوعية بالزواج المختلــط وتحدياته القانونية 
والحلول الاجتماعية”، ويســتهدف المشــروع توعية المواطنين بأهمية 
تعزيز الوعي القانوني في مواجهة الظواهر الســلبية التي تطرأ على 

المجتمع اليمني.
تتوزع هذه الحملة على عدد من الظواهر السلبية من بينها ظاهرة 
الزواج المختلط، التي تمثل محورا رئيسيا في المرحلة الثانية من الحملة 
بسبب تزايد المشكلات القانونية والاجتماعية المتعلقة بها، خاصةً في 

المناطق الحضرية الكبرى مثل العاصمة عدن. 
وقد تميزت الحملة بمشــاركة واســعة من قبل اللجــان المجتمعية 
والســلطات المحلية، ما يعكس الدور الفاعل الذي تلعبه المؤسســات 

المجتمعية في نشر الوعي والتصدي للآثار السلبية لهذه الظاهرة.
التوعية القانونيــة بعدن: وزارة العدل تســلط الضوء على الزواج 

المختلط في حملتها التوعوية 2025
تعُد هذه الحملة جزءًا من برنامج توعوي أوســع تطلقه وزارة العدل 
للســنة الثانية على التوالي تحت شعار “توعية سيادة القانون”، حيث 
تســتهدف هذه المرحلة توعية فئات واسعة من المجتمع حول الظواهر 

السلبية التي تهدد استقرار الحياة الأسرية والاجتماعية. 
من أبرز هذه الظواهر المخدرات، العنف ضد المرأة، حمل الســاح غير 

القانوني، والإرهاب، والابتزاز الإلكتروني، وكذا الزواج المختلط. 
ركزت الحملة بشــكل خاص على ظاهرة الزواج المختلط التي تتزايد 
بين المواطنين اليمنيين والأجانب في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر 

بها اليمن.
بدأت الحملة في جميع مديريات محافظة عدن )المعلا، التواهي، كريتر، 
خورمكسر، دار سعد، المنصورة، الشيخ عثمان، البريقة(، بمشاركة أكثر 
من 1200 شخص من العاملين في اللجان المجتمعية والسلطات المحلية 

بالمديريات، الذين يشرفون على 376 حيًا سكنيًا في المدينة. 
وتستهدف الحملة كذلك التوسع في الأنشطة لتشمل محافظات 
أخرى مثل لحج وأبين، حيث من المقرر أن تستكمل الحملة فعالياتها في 

الأيام القادمة.

الأهداف الرئيسية التي تسعى اللجنة 
لتحقيقها من خلال هذه الحملة التوعوية

تسعى اللجنة من خلال هذه الحملة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف 
الرئيسية التي تركز على التالي :

ـ رفع الوعي القانوني والاجتماعي
 يتم تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الأفراد المتزوجين 
من أجانب في المجتمع. تشمل هذه التحديات قضايا معقدة مثل الطلاق 
والنفقة وحضانة الأطفال، والتي قد تكون أكثر صعوبة عند وقوعها 

في سياق الزواج المختلط ســيكون الهدف الأساسي هو توعية الأفراد 
حول هذه القضايا القانونية والاجتماعية، وكيفية مواجهتها بطرق 

قانونية وسليمة.

ـ مواجهة الآثار النفسية والاجتماعية
يتعرض الأفراد في الزواج المختلط لضغوط نفســية واجتماعية قد 
تؤثر بشكل كبير على حياتهم الشــخصية والعائلية تهدف الحملة 
إلى مناقشة هذه الضغوط والتحديات التي قد تواجه الأفراد من كلا 
الطرفين في الزواج المختلط و كيفية التعامل مع هذه الضغوط بطرق 
قانونية واجتماعية مــع التأكيد على أهمية الدعم المجتمعي والمهني 

في هذه الحالات.

ـ تعزيز التعاون المجتمعي
الحملة تســعى إلى تعزيز التعاون بين مختلــف فئات المجتمع، مثل 
اللجان المجتمعية والأئمة والمدارس، بهدف تعزيز الفهم الصحيح حول 
الزواج المختلط وآثاره، من خلال هذا التعاون، سيتم نشر الوعي بأهمية 
هذه القضايا في المجتمع والعمل على تغيير التصورات الخاطئة المتعلقة 
بها. سيكون من الضروري توفير منصات حوار وتوعية تهدف إلى تكوين 

مجتمع أكثر تقبلً وتفهمًا.

ـ التوعية القانونية
تركز على أهمية التوعية القانونيــة للأفراد المتزوجين من أجانب أو 
الذين يواجهون مشكلات قانونية متعلقة بالزواج المختلط ،سيتم توجيه 
الأفراد نحو الحصول على الاستشــارات القانونية والمساعدة في حالة 
حدوث أي نزاع قانوني ، ســتُقدم معلومات حــول كيفية التعامل مع 
القضايا القانونية بشكل فعال، وكيفية الوصول إلى المحامين والخبراء 

الذين يمكنهم تقديم الدعم والإرشاد
 فعاليات اللجنة: أنشطة توعوية ميدانية لتعزيز الوعي المجتمعي 

حول الزواج المختلط
بدأت اللجنة بمجموعة من الأنشــطة الميدانية التي شملت ندوات 
وورش عمل توعوية في مختلف مديريات العاصمة عدن، وتهدف هذه 
الأنشطة إلى التفاعل المباشر مع المجتمع المحلي، حيث تم تنظيم لقاءات 
مع سكان المناطق المستهدفة لتزويدهم بمعلومات قانونية واجتماعية 

هامة تتعلق بالزواج المختلط. 
وتم التركيز في هذه اللقاءات على تقديم محاضرات تناولت القضايا 
القانونية والاجتماعية التي قد يواجهها الأزواج في الزواج المختلط، وذلك 
في إطار تعزيز الفهم الصحيح لهذه القضايا وأثرها على الأفراد والأسر.

شــمل برنامج الحملة للجنة بمشــاركة عدد من الخبراء في مجال 
القانون الذين قدموا محاضرات حول التحديات القانونية التي قد تنشأ 
جراء الزواج المختلط. تم تسليط الضوء على بعض القضايا المعقدة مثل 
صعوبة تنفيذ القوانين المتعلقة بالحضانة، الوراثة، والجنسية، والتي تعد 
من أبرز المشــكلات التي قد يواجهها الأزواج والأبناء في حالات الطلاق 
والانفصال، كما تم توجيه النصائح القانونية حول كيفية التعامل مع 

هذه القضايا بشكل قانوني لتفادي الأضرار المحتملة.

التوعية بمخاطر تزويج الفتيات القاصرات للأجانب
كما ركزت الحملة على التوعية بمخاطــر تزويج الفتيات القاصرات 
للأجانب، مع التنبيه إلــى الأضرار القانونية التي قــد تنتج عن هذه 
الزيجات. تم لفت الانتباه إلى أن بعض المأذونين الشــرعيين في عدن قد 
يتجاهلون التحقق من شــهادة الميلاد الأصلية للفتيات، مما يعرضهن 
لمشاكل قانونية قد يكون من الصعب حلها بعد وقوعها. وقد تم توجيه 
الأسر والمجتمع بأهمية التحري والتحقق من الإجراءات القانونية قبل إتمام 
مثل هذه الزيجات لضمان حماية حقوق الفتيات والمجتمع بشكل عام.

 رؤى اللجنة وأعضائها في الحملة بتســليط الضوء على آثار الزواج 
المختلط وتقديم الحلول القانونية

)آراء الدكتورة سلوى بريك: التحديات القانونية والاجتماعية للزواج 
المختلط(

أوضحت الدكتورة سلوى بريك، رئيسة لجنة التوعية بسيادة القانون 
ومدير عام المرأة والطفل بوزارة العدل، أن ظاهرة الزواج المختلط تشهد 

تزايدًا ملحوظًا في اليمن خاصة في المناطق الحضرية. 
وأكدت أن هذه الظاهرة قد تبدو للبعض وسيلة للتفاهم الثقافي، إلا 
أنها تثير تحديات اجتماعية ودينية كبيرة، مما يستدعي اهتمامًا قانونيًا 
واجتماعيًــا جاداً. وأضافت أن الحملة التــي تقودها اللجنة تهدف إلى 
وضع أطر قانونية تحمي حقوق النساء والأطفال، وتضمن عدم تعرضهم 

للاستغلال أو الأضرار التي قد تنشأ من هذه الزيجات.

)توصيات لإنشــاء مكتب خاص لعقود الــزواج المختلط: 
وجهة نظر الدكتور مروان هائل(

من جانبه، أكد الدكتور مروان هائل، مستشــار وزير العدل للتعاون 
الدولي، أن اللجنة ستقوم برفع توصيات إلى معالي وزير العدل بشأن 

إنشاء مكتب خاص لإتمام عقود الزواج المختلط. 
وأوضح أن هذا المكتب سيعمل على ضمان إتمام الزواج بحضور قاضٍ 
مختص، وبما يتوافق مع شروط قانونية واضحة. وأضاف أن من بين أهم 
هذه الشروط التحقق من وثائق الهوية والتأكد من الموافقة الرسمية 
من السلطات المحلية في البلدين المعنيين، وذلك لضمان حماية الحقوق 

القانونية لجميع الأطراف المعنية.

)رأي الدكتورة سعيدة: الشروط والقوانين الواجب اتباعها 
للزواج المختلط(

وأخيراً، تحدثت الدكتورة سعيدة، مدير إدارة البحوث، عن ضرورة اتباع 
مجموعة من الشروط والقوانين والأساليب القانونية لضمان صحة 
وشرعية الزواج المختلط. وأكدت أن هناك معايير واضحة يجب أن ترُاعى 
في مثل هذه الزيجات، تشمل التأكد من توافق الشروط القانونية بين 
الأطراف المعنيــة، والتأكد من عدم وجود تعارضات قانونية أو دينية قد 
تضر بحقوق الأفراد. وأضافت أن هذه الشروط تشمل التحقق من وثائق 
الهوية، احترام قوانين كل من البلدين المعنيين، والتأكد من رضا الأطراف 
المعنية بموافقة رسمية، مما يعزز حماية حقوق الزوجين والأطفال الناتجين 

عن هذه الزيجات.

)التحديات القانونية في الزواج المختلط: رأي المحامي محمد 
الطشي(

وفي حديثه عن القضايا القانونية التي قد تنشأ جراء الزواج المختلط 
تحدث المحامي محمد الطشي، رئيس قســم التوعية القضائية بوزارة 
العدل، عن الصعوبات القانونية التي قد تواجه الأســر في مثل هذه 

الزيجات.

كما أشــار إلى أن القضايا المتعلقة بالحضانة، النفقة، والجنسية 
تمثل أبــرز التحديات التي يواجههــا الأزواج، خاصة في حالات الطلاق 
والانفصال، مضيفا أن العديد من الأزواج يعانون من صعوبة في حماية 
حقوقهم القانونية بسبب نقص التوعية والتوجيه القانوني الصحيح، 
مما يستدعي زيادة الجهود التوعوية لضمان حصولهم على حقوقهم 

بشكل قانوني سليم.

)مخاوف من انتشار الظاهرة وضرورة
 تشديد الجانب الرقابي(

من جانبه، عبر رئيس دائرة الشباب للجان المجتمعية بمديرية الشيخ 
عثمان، الدكتور محمد ســالم لهوص، عن مخاوفه من انتشــار هذه 
الظاهرة في أحياء مدينة عدن الفقيرة، داعيًا مكتب الأوقاف بالعاصمة 
عدن لتوجيه أئمة المســاجد للحديث عن هذه القضية خلال خطب 

أيام الجمعة.
بدورها، شددت سميرة سويد، رئيســة دائرة المرأة والطفل باللجان 
المجتمعية في الشيخ عثمان، على ضرورة تشديد الرقابة على المأذونين 
الشرعيين، حيث إن بعضهم يقوم بتزويج الفتيات القاصرات للأجانب 

متجاهلين شهادات الميلاد التي يمكن تزويرها بسهولة.
رغم النجاح الكبير الذي حققته الحملة، إلا أن اللجنة واجهت العديد 

من التحديات أثناء تنفيذها.. من أبرز هذه التحديات :
كانت قلة الوعي في بعض المناطق عن فكرة الزواج المختلط وما يترتب 
عليها من آثار قانونية واجتماعية، كما ســتواجه اللجنة صعوبة في 
توصيل الرسائل القانونية بشــكل فعال في الأماكن الريفية، حيث 
تفتقر الكثير من الأسر إلى الوصول إلى المعلومات القانونية والدعم 
النفسي، ورغم هذه الصعوبات، ستواصل الحملة تحقيق أهدافها بفضل 

التعاون المستمر مع السلطات والجهات المحلية.
لقد شــكلت هذه الحملة جزءًا من جهود الدولة المستمرة لتعزيز 
سيادة القانون وتوفير الحماية اللازمة لجميع المواطنين من الآثار السلبية 
الناتجة عن الــزواج المختلط، وتأمل وزارة العدل من خلال هذه المبادرة في 
تعزيز التعاون المجتمعي وتنمية الوعي القانوني والاجتماعي في مختلف 
أنحاء اليمن، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً ووعيًا بحقوقه.

وفي الختام تعَد وزارة العدل بتمديد هذه الحملة لتشمل محافظات 
مجاورة في المستقبل القريب، مع التركيز على نشر الوعي بين الفئات 
الأكثر تأثراً، خصوصًا في المناطق الريفية والمحرومة من الخدمات القانونية، 
كما ستشجع المجتمعات المحلية على تقبل واحتضان الحلول القانونية 

المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة.

تقرير - القضية
بتوجيهات من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، قام القاضي 
الدكتور ناصر الصبيحي، رئيس شــعبة الســجون بالنيابة العامة، 
بزيارات تفقدية شــملت الإصلاحيات المركزية وإدارات البحث الجنائي 
ومكافحة المخدرات في محافظات المهرة، حضرموت، وسقطرى حيث 
تهدف هذه الجولات إلى متابعــة أوضاع النزلاء، تقييم بيئة الاحتجاز، 

ومعالجة القضايا العالقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

زيارات حضرموت
في حضرموت، زار القاضي الصبيحــي الإصلاحية المركزية بمدينة 
المكلا وإدارة مكافحة المخدرات، برفقة القاضي فهمي الشدادي، رئيس 
نيابة استئناف الجزائية المتخصصة، والقاضي عبدالله اليزيدي، رئيس 

نيابة استئناف الأموال العامة.
خلال الزيارة، جرى الاطلاع على أوضاع الســجناء الذين يشملهم 
اختصاص الإصلاحية، والاستماع إلى شكواهم، إضافة إلى مناقشة 
التحديات التي تواجه الإصلاحية مع مدير السجن العقيد علي بازبيدي 

ونائبه النقيب يســلم النوحي، وركزت النقاشات على تأخر البت في 
قضايا الســجناء والازدحام الكبير الناتج عن استقبال السجن لنزلاء 

من محافظات أخرى.
كما التقى الوفد بعدد من المحتجزين في قضايا المخدرات، وناقشوا مع 

إدارة مكافحة المخدرات الصعوبات التي تواجه هذا القطاع.
وسيواصل القاضي الصبيحي خلال الأيام القادمة نزولاته الميدانية 
إلى عدد من مراكز الاحتجاز وإدارات الأمن والبحث الجنائي في المحافظة

جولة في المهرة
وفي المهــرة، تفقد القاضي الصبيحي الإصلاحيــة المركزية وإدارة 
البحث الجنائي برفقة رئيس نيابة استئناف المهرة ووكلاء نيابة الغيظة. 
اســتُقبِل الوفد من قِبل مدير الإصلاحية وقيادات أمنية، وجرى خلال 
الجولة تقييم مرافق الإصلاحية والاستماع إلى مطالب النزلاء، لا سيما 

ما يتعلق بالإفراج عن السجناء المستوفين للشروط القانونية.
وأكد الصبيحي على أهمية تحسين الظروف المعيشية للسجناء، 

مشــيدًا بالتعاون بين العاملين في الإصلاحية وممثلي النيابة العامة، 
معرباً عن أمله في تعزيز التكامل لضمان تحقيق العدالة.

تفقد إصلاحية سقطرى
وفي محافظة أرخبيل سقطرى، زار القاضي الصبيحي الإصلاحية 
المركزية برفقة القاضي مرشد باعرفة، رئيس نيابة استئناف الأرخبيل، 

والقاضي حسين الدعرهي، وكيل النيابة الابتدائية.
استقبل الوفد مدير أمن المحافظة العميد علي محمد الدكسمي 
ومدير السجن النقيب عبدالهادي رجب، وجرى استعراض التحديات 
التي تواجه الإصلاحية، إضافة إلى الاســتماع لشكاوى النزلاء حول 

قضاياهم وظروف احتجازهم.

تصريحات القاضي الصبيحي
أكد القاضي الصبيحي أن هذه الجولات تهدف إلى تعزيز نهج العدالة 
الإنسانية من خلال معالجة مشاكل السجون، وتوفير بيئة إصلاحية 

كريمة للنزلاء. وشدد على ضرورة تسريع البت في القضايا المتأخرة، مع 
تفعيل البرامج التأهيلية لإعادة دمج السجناء في المجتمع.

وأضــاف أن النيابة العامــة تواصل جهودها لتعزيــز الرقابة على 
الســجون، والعمل على رفع الملاحظات والمقترحات للجهات المختصة 

لتحسين الأوضاع.
ختاما تأتي هذه الجولات ضمن خطة النزول السنوية للنيابة العامة 
إلى الإصلاحيات في المحافظات المحررة، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة 

وضمان حقوق النزلاء بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان الدولية.
الجدير بالذكر أن الجولات التفقدية التي يقوم بها القاضي الدكتور 
ناصر الصبيحي، رئيس شــعبة السجون بالنيابة العامة، تأتي ضمن 
خطة النزول الســنوية للنيابــة العامة، وتهدف إلــى تفقد كافة 

الإصلاحيات المركزية في المحافظات المحررة. 
ومن المقرر أن تســتمر هذه الجولات خلال الفتــرة القادمة لضمان 
متابعة شاملة لأوضاع الســجون والنزلاء، والعمل على تحسين بيئة 

الاحتجاز بما يحقق الكرامة الإنسانية والعدالة.

القاضي الصبيحي: زياراتنا تهدف لتعزيز العدالة الإنسانية وتطوير بيئة الاحتجاز
رئيس شعبة السجون يتفقد الإصلاحيات والإدارات الأمنية بمحافظات المهرة وحضرموت وسقطرى

ضمن خطة النيابة العامة.. جولات ميدانية للاطلاع على نزلاء الإصلاحيات المركزية



 خديجة عمر 

الإدارة العامة للســكرتارية 
وخدمــة الجمهــور: بوابــة 
العدالــة وســرعة الإنجــاز

مقدمة
تعد الإدارة العامة للسكرتارية وخدمة الجمهور حجر الأساس في الهيكل الإداري لوزارة 
العدل، حيث تعُنى بتنظيم وتنسيق البريد الصادر والوارد، وتقديم خدمات تواصل فعالة 
مع الجمهور، إلى جانب ضمان انسيابية العمل بين الوزارة والجهات القضائية والحكومية. 
تسعى الإدارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين 
جودة الخدمات المقدمة، مع التركيز على تعزيز الشفافية والمساءلة ركيزتين أساسيتين 

للعمل المؤسسي الناجح.
الرؤية والرسالة

الرؤية:
أن تكون الإدارة العامة للســكرتارية نموذجًا يحُتذى به في الكفاءة الإدارية والابتكار 

التكنولوجي، بما يسهم في تحسين أداء وزارة العدل وتعزيز رضا المواطنين.
الرسالة:

تقديم خدمات إدارية متميزة من خلال تنظيم العمليات الداخلية والخارجية، وتسهيل 
التواصل بين الوزارة والمجتمع باستخدام أحدث التقنيات لتحقيق العدالة بأعلى معايير 

الجودة.
أهداف الإدارة العامة للسكرتارية وخدمة الجمهور

تحسين الأداء الإداري لضمان تقديم خدمات سريعة ودقيقة.
تعزيز الشفافية والمساءلة في التعامل مع الجمهور.

تمكين الموظفين من أداء مهامهم بكفاءة من خلال توظيف التقنيات الحديثة.
تطوير إجراءات العمل لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الثقة بين الوزارة والمجتمع.

تقليل الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات الإدارية عبر تبسيط العمليات.
الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للسكرتارية

تنقسم الإدارة إلى ثلاث إدارات رئيسية، تعمل بتنسيق متناغم لتحقيق أهداف الوزارة، 
وهي:

1. إدارة الاستعلامات
تعُد البوابة الأولــى للتعامل مع المواطنين، وتعُنى بتنظيم اســتقبال الزوار وتوفير 

المعلومات اللازمة لهم.
أقسام إدارة الاستعلامات:

قسم الاستقبال:
يعد واجهة الوزارة الأولى، حيث يتم استقبال الزوار وتوجيههم إلى الإدارات المختصة.

يلعب دوراً مركزياً في تحسين تجربة المواطن داخل الوزارة.
قسم الاتصالات والمعلومات:

يعُنى باستخدام أنظمة الحوسبة والاتصالات لتقديم خدمات معلوماتية فعالة.
ينقسم إلى:

اتصال داخلي: لتنسيق العمل بين الإدارات المختلفة في الوزارة.
اتصال خارجي: لتلقي الاستفسارات من المواطنين والجهات الخارجية والرد عليها.

قسم الشكاوى:
يمثل قناة مباشرة لتلقي اعتراضات المواطنين على أي إجراءات غير قانونية أو غير عادلة.

يسهم في تحسين الأداء المؤسسي من خلال معالجة الشكاوى بفعالية.
2. إدارة المراسلات

تعُنى بتنظيم وتوثيق جميع المراسلات الرســمية الصادرة والواردة للوزارة، لضمان 
انسيابية العمل الإداري.

أقسام إدارة المراسلات:
قسم الصادر:

يختص بإعداد المذكرات والمراسلات الصادرة من الوزارة إلى الجهات القضائية والدوائر 
الحكومية.

قسم الوارد:
يستقبل جميع المذكرات والمعاملات القادمة من المحاكم والدوائر الحكومية والمواطنين.

قسم الطباعة:
يعُنى بطباعة الوثائق والمذكرات الرسمية بجودة عالية وفقًا للمعايير الإدارية الحديثة.

قسم الأرشيف:
يهتم بحفظ الوثائق الصادرة والواردة ورقيًا وإلكترونيًا، مع تصنيفها لتسهيل الرجوع 

إليها عند الحاجة.
3. إدارة المتابعة

تركز على ضمان إنجاز المعاملات وفق التعليمات والإجراءات المقررة في الوقت المناسب.
أقسام إدارة المتابعة:

المتابعة الداخلية:
تعُنى بمتابعة إنجاز المعاملات داخل الوزارة، لضمان الالتزام بالإجراءات المتبعة.

المتابعة الخارجية:
تهدف إلى متابعة الردود على المذكرات الرسمية الصادرة للجهات الخارجية لضمان 

استكمالها بسرعة وكفاءة.
التكنولوجيا الحديثة في خدمة الإدارة العامة للسكرتارية

نظام المراسلات الإلكترونية )مرسال(:
خطوة نوعية في التحول الرقمي للإدارة.

يربط الإدارة العامة بجميع القطاعات الداخلية للوزارة، مع خطط مستقبلية للربط 
مع المحاكم إلكترونيًا.

يسهم في تحسين سرعة وكفاءة تبادل المراسلات.
البوابة الإلكترونية:

منصة شــاملة تتيح للمواطنين والموظفين تقديم الاستفســارات وإنجاز المعاملات 
إلكترونيًا.

تتميز بسهولة الاستخدام ووجود أقسام متخصصة لتوفير ردود مباشرة وخدمات 
متميزة.

التحديات التي تواجه الإدارة العامة للسكرتارية وخدمة الجمهور
التكيف مع التطور التكنولوجي المتسارع:

الحاجة إلى مواكبة أحدث التقنيات لتقديم خدمات أكثر تطوراً وسرعة.
تدريب وتأهيل الموظفين:

ضمان امتلاكهم للمهارات اللازمة لاستخدام الأنظمة الحديثة.
زيادة الطلب على الخدمات:

مواجهة ضغط العمل الناتج عن تزايد عدد المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة.
الفرص المتاحة أمام الإدارة

التحول الرقمي:
توسيع نطاق استخدام الأنظمة الإلكترونية لتشمل جميع المحاكم والدوائر الحكومية.

تحسين رضا المواطنين:
تعزيز ثقة المجتمع بالوزارة من خلال تقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية.

الشراكات مع الجهات الحكومية:
بناء علاقات تعاون لتبادل المعلومات وتحقيق التكامل الإداري.

ختامًا
تمثل الإدارة العامة للسكرتارية وخدمة الجمهور العمود الفقري لوزارة العدل، حيث 
تساهم بتحقيق أهداف الوزارة عبر تنسيق العمليات الإدارية وتبسيطها. وبفضل كفاءة 
أقسامها واســتخدامها للتكنولوجيا الحديثة، تسهم الإدارة في تقديم خدمات عدلية 
متميزة تعزز الثقة والشــفافية بين الوزارة والمجتمع. ومع استمرار التوجه نحو التحول 
الرقمي، تمضي الإدارة قدمًا نحو مستقبل أكثر تطوراً وكفاءة، بما يحقق تطلعات المواطنين 

ويعزز من مكانة الوزارة جهة رائدة في تقديم الخدمات العدلية.

مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية وخدمة الجمهور

عدن - القضائية
كــرمّ النائب العــام القاضــي قاهر 
مصطفى، القاضي خالد الأعجم وذلك 
لجهوده في خدمة العدالة وتعزيز النزاهة 
القضائية خلال فترة عمله في الســلك 
القضائي والتي تمثلــت بين الادعاء العام 

والنيابة العامة. 
جاء التكريم بحضور المحامي العام الأول 
للجمهورية القاضــي فوزي علي وعضو 
المجلس القضاء الأعلــى القاضي صباح 
العلوني ونائب رئيس التفتيش القضائي 

نبيل هائــل، حيث جرى تســليمه درعاً 
تكريمياً تقديراً لجهــوده المخلصة والتزامه 
العميق في أداء واجباتــه القضائية في 

تعزيز سيادة القانون وتطبيق العدالة. 
وفي ختام التكريم، عبّر القاضي الأعجم 
عن شكره وامتنانه لمعالي النائب العام، 
مشــيداً بدعمه المســتمر و إسهاماته 
القيمة فــي تعزيــز العدالــة وتطوير 
المنظومة القضائية، مما كان له الأثر الكبير 
في تحقيــق الاســتقرار القانوني وتعزيز 

سيادة القانون في البلاد.

عدن - القضائية
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محســن يحيى 
طالب، اللجنة المشــكلة لمعالجة قضايا الثأر بين عدد من قبائل 

مديرية الحد يافع. 
وخلال اللقاء، الذي حضره النائب العام القاضي قاهر مصطفى، 
ووزير العدل القاضي بدر العارضة، ورئيس هيئة التفتيش القضائي 
القاضي ناظم باوزير، قدّم رئيس وأعضاء اللجنة شــرح مفصّل 
عن طبيعة العمل والإنجازات التي حققوها خلال الفترة الماضية، 
بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجههم في معالجة قضايا الثأر. 
وأشاد رئيس مجلس القضاء، والنائب العام، ووزير العدل، ورئيس 
التفتيش، بجهود اللجنة وقدموا لهم بعض النصائح والتوجيهات 

اللازمة. 
وأكد رئيس مجلس القضاء، علــى أهمية الجهود التي تبذلها 
اللجنة في تحقيــق الصلح بين الأطراف المتنازعة، مشــدداً على 
ضرورة حصر القضايا المعروضة أمام اللجنة والتنسيق مع المحكمة 
والنيابة في القضايــا المنظورة أمام القضاء، ومعالجة ترابط تلك 
القضايا مع القضايــا المعروضة أمام اللجنــة ووضع المعالجات 
القانونية اللازمة لها حتى لا يكون هنــاك تعارض في الإجراءات 

والحلول. 
حضر اللقاء رئيس محكمة اســتئناف لحــج القاضي ناجي 
اليهري، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عبدالحميد هيثم، ومدير 

عام شرطة محافظة لحج العميد ناصر الشوحطي.

النائــب العــام يُكــرّم القاضــي خالد الأعجــم تقديراً رئيس مجلــس القضاء الأعلى يلتقي لجنة معالجة قضايا الثــأر في مديرية الحد يافع
لجهوده في خدمة العدالة وتعزيز النزاهة القضائية

القاضــي عمار مســعود ينال الدكتــوراه عن 
 دراسة مقارنة في تسبيب الأحكام القضائية

نقابــة موظفــي محاكــم عــدن تحيــي الذكرى السادســة 
لرحيل وزيــر العــدل الســابق القاضي جمــال محمد عمر

عدن – القضائية 
عُقد فــي العاصمــة المؤقتة عــدن اجتماع 
افتراضي لمناقشــة عدد من مقترحات مشاريع 
تمكين المرأة في مجال القضــاء وتعزيز دورها في 
إدارة العدالة، وذلك ضمن برنامج شــراكة الذي 
ينفذه مركز التعاون القانوني الدولي، بدعم من 
وكالة المشاريع الهولندية لصالح القاضيات في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
ترأســت الاجتماع القاضي صبــاح العلواني، 
عضــو مجلس القضــاء الأعلى، بمشــاركة ١٥ 
قاضية يمنية، إلى جانب خبــراء عرب وهولنديين 
حيث استعرض اللقاء خمسة مقترحات مشاريع 
تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في 
القضاء اليمني، مع التركيز على دعم جهودها في 
إنفاذ القانون وحماية حقوق الإنســان، خصوصًا 

النساء والأطفال. 
وفي كلمتها خــال الاجتماع، أكدت القاضي 
صبــاح العلواني أهميــة البرنامــج في تمكين 
القاضيات فــي بلادنا بما يؤدي إلى تعزيز ســيادة 
القانون، مشددةً على ضرورة دعم القاضيات في 

مواجهة التحديات وتطوير حلول عملية لمساندة 
أدوارهن في السلطة القضائية. 

وأشــاد الخبراء المشــاركون، ومن بينهم ليلى 
الزويني، وأكرم داوود، وخبراء من منظمة سيلس، 
بجهــود القاضيــات اليمنيات مــن خلال طرح 
القضايــا وتنفيذ المشــاريع المقترحة.. مؤكدين 
أهمية تلك المشــاريع لما تحمله مــن إمكانيات 
كبيرة لتمكين المرأة في القضــاء اليمني وزيادة 
مشــاركتها في صناعة القرار وتعزيز دورها في 

تحقيق العدالة. 
وأقر الاجتماع عــدداً من التوصيــات المهمة 
لضمان نجاح المشــاريع، تضمنــت تعزيز القيادة 
النسائية في إدارة المشــاريع المقترحة، وصياغة 
خطط تنفيذية واضحة تبُــرز أدوار كل قاضية، 
والتركيز على أثر المشــاريع في تعزيز مأسســة 

العدالة. 
يأتي هــذا الاجتمــاع ضمن الجهــود الرامية 
إلى تطوير دور المرأة اليمنية فــي القضاء، وإبراز 
مســاهماتها فــي تحقيق العدالة المســتدامة 

ومواجهة التحديات المجتمعية.

عدن - القضائية 
برعاية وزيــر العــدل، القاضي بدر 
العارضــة، نظمت نقابــة الموظفين 
الإداريين بمحاكم عدن، فعاليات بمناسبة 
الذكرى السادسة لرحيل وزير العدل 
 الســابق القاضي جمال محمد عمر. 

فعالية تكريمية 
أقيمت الفعالية في منتدى الطيب 
بمديريــة المنصــورة، حيــث حضرها 
عدد من الشــخصيات السياســية 
والاجتماعيــة والقضائية، إلى جانب 
زملاء الفقيــد وأفراد أســرته حيث 
تخللها عــدد من الكلمــات مؤثرة 
التي ســلطت الضوء على مســيرة 
الفقيد واستعرضت مسيرته الحافلة 

بالإنجازات. 
وأشــاد المتحدثون بمآثــر القاضي 
جمال محمد عمر، الذي عُرف بنزاهته 
وحرصه على تحقيق العدالة، ســواء 
خلال عمله في الســلك القضائي أو 

أثناء توليه منصب وزير العدل.
نيابــة عن أســرة الفقيــد، ألقى 
المهنــدس كتبي عمــر كتبي كلمة 
مؤثرة، فيمــا تحدث رئيــس النقابة 

ســقاف محمــد المحضار وعــدد من 
القضاة والضيوف عــن الدور الكبير 
للفقيد في تعزيــز العمل القضائي 

وإعادة ترتيب المحاكم بعد الحرب.
أكد سقاف المحضار، رئيس النقابة، 
أن إحياء الذكرى السادســة لفقيد 
العدالة والوطن القاضي جمال محمد 
عمر، وزير العدل السابق، يعكس جزءًا 
من الوفاء والعرفان لما قدمه من مآثر 
خالــدة وأعمال جليلة في الســلك 
القضائي، ســواء كقاضٍ مشهود له 
بالنزاهة أو كوزير للعدل الذي أسهم 
في تثبيت دعائــم القضاء بعد حرب 
2015، رغم التحديات الأمنية والظروف 

الصعبة.
واختتم حديثه بالشكر لمعالي وزير 
العدل القاضي بدر عبدة العارضة على 
رعاية فعاليات المناسبة، مثمناً جهوده 
في تحسين أوضاع السلطة القضائية.

أنشطة رياضية ولفتات تكريمية
ضمن فعاليــات الذكــرى، نظمت 
النقابــة بطولة رباعيــة لكرة القدم 
على ملعــب مدينة إنماء العشــبي، 

جمعــت قدامى لاعبــي أندية التلال 
والميناء والوحــدة، بالإضافة إلى فريق 
وزارة العدل. تـُـوج فريق قدامى التلال 
بكأس المناسبة بعد تغلبه على الميناء 

في المباراة النهائية.
كما شهدت الفعالية توزيع نشرات 
توثق سيرة الفقيد وإنجازاته، إضافة إلى 
الإعلان عن مباراة كروية بين نجوم عدن 
وفريق وزارة العدل خلال الأيام القادمة.

حضور واسع وتنظيم مميز
حضــر الفعالية القاضــي قيصر 
العيدروس، والقاضــي مختار المترب، 
والقاضي صالح العــواس، وعدد من 
الشخصيات الاجتماعية والإعلامية، 
بينهم الإعلامي محمد سعيد سالم، 

إلى جانب أفراد أسرة الفقيد.
أشــادت الكلمات بالجهود الكبيرة 
التي بذلتهــا نقابة الموظفين الإداريين 
بمحاكم عدن برئاســة سقاف المحضار 
في تنظيم الفعاليات وإخراجها بصورة 
مشرفة، تعكس الوفاء لإرث القاضي 
جمال محمد عمر الذي كان أحد أعمدة 

القضاء اليمني.

عدن – القضائية 
نال القاضي عمار علوي مســعود، رئيس محكمة الميناء الابتدائية، درجة الدكتوراه 
بتقدير امتياز عن رســالته الموسومة بعنوان: “تســبيب الأحكام في قانون المرافعات 
والتنفيذ المدني اليمني )دراسة مقارنة(”، والتي جرى مناقشتها اليوم في جامعة عدن.

حضر المناقشــة القاضي صباح العلواني، عضو مجلــس القضاء الأعلى، والقاضي 
شائف الشيباني، رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والقاضي شوقي 
جرهوم، ورئيس المحكمة التجارية الابتدائية، والقاضي نزار محمد رئيس محكمة صيرة 
الابتدائية، والقاضي عبدالقادر الفضلي، رئيس شــعبة الإبتزاز الالكتروني، إلى جانب 

عدد من الأكاديميين والقضاة.
تكونت لجنة المناقشة من البروفسور محمد مقبل سيف، المشرف العلمي للرسالة 
)كلية الحقوق، جامعة عدن(، والدكتور سامح حامد منيعم، عضو ومناقش داخلي )كلية 
الحقوق، جامعة عدن(، والدكتور غالب عبدالله القعيطي، عضو ومناقش خارجي )كلية 

الحقوق، جامعة حضرموت(.
تناولت الرسالة تحليلً معمقًا لتسبيب الأحكام القضائية في قانون المرافعات والتنفيذ 
المدني اليمني، مع مقارنتها بالقوانــن المماثلة في الأنظمة القضائية الأخرى، لتقديم 

مقترحات تسهم في تحسين جودة العمل القضائي وتعزيز مفهوم العدالة.
وفي الختام، أوصت لجنة المناقشــة باعتماد الرســالة مقرر دراسي في كليات الحقوق 
بشكل عام، ولطلاب المعهد العالي للقضاء بشــكل خاص، لما لها من أهمية علمية 

وعملية تسهم في تطوير الأداء القضائي.

اجتماع بعدن يناقش مشــاريع تمكين المرأة في القضاء وتعزيز دورها في إدارة العدالة

 برعاية الوزير العارضة.. توصية باعتماد الرسالة كمقرر دراسي..

القضائيـــة 
صحيفة السلطة القضائية - شهرية - تصدرها وزارة العدل
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